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 ةــدمـــقـم
تعتبر البنوك أحد أهم المؤسسات المالية ف  أي ا تصا ، إذ تلعب  ورا حيويا ف   عم النمو 

تحفيز  تتمثل أهمية البنوك ف   درت ا علىالا تصا ي وتمويل الفعاليات التجارية والاستثمارية، و 
والتس يلات المالية للمؤسسات والأفرا ، والت   مكن   ئتماناتلنمو الا تصا ي من خلال تقد م الاا

استخدام ا ف  الاستثمار ف  الأنشطة الا تصا  ة المختلفة، كما توفر الخدمات المالية للعملاء 
ية من وتساعدهم ف  تنظيم أموال م وإ ارت م بشكل فعال، حيث تعمل على جمع الو ائع المال

المكافآت وبطا ات مثل  ،الخدمات المصرفية المتنوعةتمانات و ئالعملاء وتقد م القروض والا
 . ئتمانالا

تتعد  العمليات المصرفية الت  تتم عن طريق البنوك ف  الو ت الحال ، من ا عملية إ داع  
النقو  أو الو ائع المصرفية الت  تتم عن طريق إ داع مبالغ نقد ة أو شيكات أو تحويلات إلكترونية 

بتلق  هذه المدفوعات و تسجيل ا ف   الأخيرةف  البنوك، وتقوم هذه إلى الحسابات المصرفية 
 حسابات العملاء وتحتفظ  ب ا  بل إعا ت ا ل م عند الطلب أو استخدام ا ف  تمويل أنشطة البنوك

 لذلك تعتبر الو ائع المصرفية المصدر الرئيس  لأموال البنوك.    

حكام عامة ف  الفصل الثالث من الباب نظم المشرع الجزائري عقد الو  عة، ووضع ل ا أ 
بين شخصين )المو ع  بالاتفاقوهذا العقد  تعلق  1الكتاب الثان  من القانون المدن ،من التاسع 

والمو ع لد ه(، حيث  تم الحفاظ على الش ء المو ع بدون أي تغيير أو تدخل، ولابد أن تتوفر فيه 
 لأهلية.عمول ب ا ف  نظرية العقد وتوافر شروط العقد، وإطلاق القواعد العامة الم

تعتبر الو  عة أحد المفاهيم الأساسية للمجتمعات البشرية، حيث  قوم الأفرا  بإ داع  
لذا وجدوا ف  الإ داع الحل الأمثل بما أن فاظ علي ا من السر ة أو الضياع، ممتلكات م لأسباب الح

                                                           
 03، صا ر ف  55،  تضمن القانون المدن ، ج،ر،ج، ج، عد 5757سبتمبر  62مؤرخ ف   75-57أمر ر م  -1

 ، معدل ومتمم.5755سبتمبر 
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القانونية  الآثارالو  عة المصرفية مجموعة من  المسألة مرتبطة بالأمان، ويبرز ذلك ف  إبرام عقد
المنصوص علي ا ف  القانون المدن  والمتعلقة بالو  عة بالمعنى الد يق نظرا  الآثارتختلف عن تلك 

لتميز الو  عة المصرفية عن ا بمجموعة من الخصائص والمميزات، وتختلف أ ضا أنواع ا وفقا 
ي شخص أو مؤسسة أن تفت  حسابا مصرفيا وتو ع لمصدرها وطريقة الاستثمار، لذلك  مكن لأ

 فيه مبالغ مالية، ويتم إنشاء هذا الحساب بعقد  تم توقيعه بين صاحب الحساب والبنك. 

تتمثل هذه الآثار القانونية ف  حقوق والتزامات كلا الطرفين من ج ة وقيام مسؤوليت ما من  
زائري بتنظيم العلا ة بين المو ع والمو ع ج ة أخرى ف  حالة توفر شروط ا، حيث  ام المشرع الج

و ام بتنظيم ا ضمن الموا  القانونية لتنظيم هذه  ،لد ه، ووضع مجموعة من الالتزامات لكل من ما
ب دف حما ة الأفرا  وإس امه ف  تحقيق النظام العام، كما  ام المشرع بتحميل المسؤولية  ،العلا ة

بحيث  ،حالة عدم الامتثال للالتزامات المحد ة ف  العقد عن أي إخلال  د  رتكبه أحد الطرفين ف 
 س ر على إ جا  الحلول المناسبة لتلك المشكلات وأن  طبق العقوبات اللازمة ف  حالة إخلال احد 

 الطرفين بالالتزامات المتفق علي ا. 

 بغرض حما ة حقوق المو عين ف  استر ا  أموال م المالية المو عة لدى البنوك، وتشجيع 
الجزائري  ن فقدان أموال م، تم إ رار المشرعالمواطنين على التعامل مع البنوك بثقة و ون خوف م

مما  301-30لضمان الو ائع المصرفية والذي  تضمن أحكاما  انونية صارمة بموجب القانون ر م 
عن   تضمن استر ا  الأموال المو عة ف  جميع الظروف حتى ف  الحالات الت   تو ف في ا البنك

 الدفع.  

تحظى  راسة موضوع الو  عة المصرفية بأهمية كبرى، من الناحية العلمية فإن  راسة هذا 
الموضوع  مكن أن تساعدنا على ف م العمليات الا تصا  ة والمالية المتعلقة بإ ارة الو ائع وتبا ل 

أن تساعد الممارسين  مكن المال، وكيفية تحسين هذه العمليات وتطويرها، أما من الناحية العملية 

                                                           
 2220أفريل  22صادر في  22المتعلق بنظام ضما  الودائع المصرفية، ج، ر، ج، ج، عدد  2220مارس  20مؤرخ في  22-20نظام رقم  -1

 المتعلق بنظام ضما  الودائع المصرفية.  2222مارس  51المؤرخ في  22-22المعدل بنظام رقم 
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فيما  تعلق بإ ارة الو ائع واستثمارها، وتحقيق أهداف م المالية  ،القرارات المالية الحكيمة ف  إصدار
 بكفاءة عالية.

 هذا الموضوع فتتمثل ف :  فيما  خص أسباب إختيار
ف   على المسار الذي تنتجه البنوك الإطلاع الشخص  فبحكم التخصص والرغبة ف دافع ال -5

 أبرز الو ائع المصرفية ومدى التوافق بين البنك والعميل.  وكذلك الحفاظ على الو ائع المصرفية،
المعاملات الت  را لأنه من المواضيع الحالية ولكثرة العمليات و نظ،فالدافع العلم  والا تصا ي -6

 يز عليه ف  البحث.  هو ما تم الترك، و من بين ا عقد الو  عة المصرفية ،تتم بين البنوك والأشخاص
 ينفقد اعتمدنا على المن ج بما أن موضوع الدراسة هو الذي  حد  طبيعة المن ج المتبع، 

المتعلقة  بتعريف الو  عة المصرفية والحد ث عن ل ، وذلك عند تحد د آراء الفق اء الوصف  التحلي
صول إلى ال دف المرجو  تعلق بتحليل النصوص القانونية للو ما الإجراءات والالتزامات، وكذلك 

 من  بل المشرع ف  تقريرها.
 المصرفية، وذلك  عو  إلى ندرة إلا أننا واج نا بعض الصعوبات ف   راسة عقد الو  عة 

العا  ة تضمنت الو ائع  عامة حيث وجدنا مراجعالمراجع الجزائرية المتخصصة ف  هذه المسألة، 
مدن ، أما فيما  خص الو ائع المصرفية لم نجد بما الت  نص علي ا المشرع الجزائري ف  القانون ال

 بالإضافة إلى عدم وجو  أحكام أو  رارات  ضائية تتناول هذا الموضوع. فيه الكفا ة،  
هل نظم  ثير موضوع البحث إشكالية هامة تستبط من عنوان المذكرة والت  تتمثل ف :  

المشرع الجزائري عقد الوديعة المصرفية تنظيما قانونيا محكما بما يتوافق مع ضمان الحماية 
 الكافية للمودعين؟  

  وذلك مستقلين، المطروحة تم تقسيم موضوع بحثنا إلى فصلين للإجابة على الإشكالية 
 على النحو التال :

 صرفية.الفصل الأول: عن الأحكام العامة لعقد الوديعة الم 
 عن الحماية القانونية لعقد الوديعة المصرفية.الفصل الثاني:  



 

 
 

 

 

 الفصل الأول

عن الأحكام العامة لعقد 
الوديعة المصرفية
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 عد عقد الو  عة المصرفية واحدا من العقو  المالية ال امة، الت  تتم بين البنوك  
والقواعد الخاصة الت  جاء ب ا  انون لقانون المدن  ة ف  ااضعة للقواعد العامة المعروفخوالعملاء 

لتحفيز الاستثمار ووسيلة م مة وضرورية  الو  عة الركيزة الأساسيةحيث تعد 1،النقد والقرض
عبارة عن علا ة بين العميل )المو ع( والبنك )المو ع لد ه( من ه  و ،للحفاظ على المال وتأمينه

خلال ا تمكن البنك من الحصول على مبالغ ضخمة خاصة من أصحاب الفائض المال ، حيث 
ه تطكافة أنواع نشايباشر ائر عملياته و واسطت ا أن  قوم بستعتبر مصدر القوة الت   ستطيع البنك ب

لك تحرص ، لذالقروض والتمويل الشخص  والتجاري ويستخدم ا لتمويل الأنشطة و  ةالمصرفي
رفع من نسب الفوائد اليق تطوير الوع  الا خاري لد  م و البنوك على جذب و ائع العملاء عن طر 

لضمان سلامت ا والمحافظة البنوك  فالمو عون  لجئون بوضع أموال م لدى2ف  حدو  المسموح ب ا.
من  بطريقة تزيد من قيمت ا استثمارهان ع شعورهم بالعجز التلف أو أولضياع علي ا من السر ة وا

 يتمتع عقد الو  عة المصرفية. و الفائدة من ا من أجل الحصول على و عون ا  من ج ة أخرى و  ج ة
ويحتوي على شروط وأحكام تنظم علا ة العميل  الت  تميزه عن غيره من العقو  عد دة بخصائص

 .بالبنك

على معرفة عقد الو  عة المصرفية، ومحاولة  التركيز  تمخلال هذا الفصل سوف من  
مف وم عقد الو  عة  إلى تطرق ال يتمس عليه، و هوكيفية إبرام ئصه وبيان أنواعهاستخراج خصا

 .)المبحث الثان (شروطهأركان هذا العقد و  ثم)المبحث الأول( صرفيةمال

 

 

 

                                                           
أمينة، الر ابة المصرفية ف  إطار  انون النقد والقرض الجزائري، أطروحة لنيل ش ا ة الدكتوراه ف  العلوم     حوحش -1

 .552.ص 6357فرع:  انون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولو  معمري، تيزي وزو، 
ش ا ة الدكتوراه ف  العلوم، تخصص: القانون مكدال سعد ة، التمويل البنك  لقطاع السكن ف  الجزائر، أطروحة لنيل -2

 . 62. ص6357كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولو  معمري، تيزي وزو، 
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 المبحث الأول

 في مفهوم عقد الوديعة المصرفية
بأهمية بالغة نظرا لما  تتميزذات جذور تاريخية عريقة، و  و  عة الصرف عملية مصرفيةإن  

  لكل واحد من م فرصة لتحقيق يتحققه من مزا ا هامة بالنسبة لكل من المو ع والمو ع لد ه، وتت
تطرق إلى الرف على عقد الو  عة المصرفية  جبالتع. من أجل 1بالأمن والسيولةأهدافه فيما  تعلق 

الت  تتفق على أن لعقد الو  عة خصائص تميزه عن با   يفات المتعد ة و المختلفة ل ا، و التعر 
هذا المبحث  تم تقسيم عليه فقدأنواع الو ائع. و   جب بيانمختلفبالإضافة إلى ذلك العقو  الأخرى، 

 (.المطلب الثان ة)نواع الو ائع المصرفي(وأالمطلب الأول)مف وم عقد الو  عة المصرفية إلى

 المطلب الأول

 المصرفية عقد الوديعةالتعريف بمن حيث 
إن موضوع الو ائع المصرفية من أهم الموضوعات الت  شغلت بال الكثير من الفق اء  

 المصرفية الو  عةى التعريف الفق   لعقد إلوعليه  فقد تم التطرق صرين ورجال القانون، المعا
الفرع ) تعريف بعقد الو  عة المصرفيةالعين لى فر هذا المطلب إ وتقسيم والتعريف القانون  ل ا،

 )الفرع الثان (.التعريفات  انطلا ا من هذهمجموعة من الخصائصلأول( واستخلاص ا

 لفرع الأولا

 قد الوديعة المصرفيةتعريف ع
عند مختلف التعريفات لابد من الو وف  ،الد يق لعقد الو  عة المصرفيةنى لمعرفة المع 

 .)ثانيا(المشرعين من ج ة أخرى ، و )أولا( شأن ا من  بل الفق اء من ج ة ف الت   يلت 

 

                                                           
، كلية 35، العد مجلة البحوث القانونية و السياسيةبراهام  فا زة، "الطبيعة القانونية لعقد الو  عة النقد ة المصرفية"،-1

 . 003، ص6352الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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 يف الفقهي لعقد الوديعة المصرفيةأولا: التعر 
ولم  كن هناك ما  سمى  ،م إن الو ائع المصرفية لم  ر  ل ا تعريف ف  الفقه الإسلا 
قد أطلق بعض الفق اء كلمة ف 1.لعا  ةف، وإنما المعروف عند الفق اء ه  الو  عة ابالمصار 

على الإ داع العقد المقتض  للحفظ، فالمعنى الأول  قصد ب ا و ، ن المستحفظةالو  عة على العي
العين الت  توضع عند آخر ليحفظ ا، و المعنى الثان  استنابة ف  الحفظ، ف ناك من م من اشترط 
ف  الش ء المو ع أن  كون مالا ولم  شترط فيه أن  كون تبرعا، وهناك من اشترط أن  كون مالا 

من بأن ا الو  عة  رالأخ بعضالعرف 2 ع على سبيل التبرع.حفظه من الو مختصا وأن  كون 
 عند الأمين وتوكيل بحفظ المالأي ما  ترك ،عند غير من  ملكه لحفظهالش ء  وضع و ع وتعن أ
ه  إ داع الش ء لدى شخص آخر لمدة معينة على أن  تع د هذا الشخص بر  الش ء نفسه عند و 

 3الطلب.

غير الإ داع بأنه عقد  خول به الملك غيره حفظ ماله، ويلتزم الإضافة لذلك هناك من عرف  
وجد لكن عبر التطورات4،الو  عة ه  المال المو ع ف   د أمين لحفظهبحفظ هذا المال ور ه عينا، و 

أن ا عبارة عن مبالغ نقد ة حيث عرفت ب،د ثة لعقد الو  عة المصرفيةفات حالفق اء تعري
تخضع لشروط ه  و  ،ظير عائد  قدر بحسب أجل ا و درهان  و ع االعميل لدى أحد المصارف

 5معينة  تفق علي ا بين العميل والبنك.

 سلم بمقتضاه العميل إلى أن ا العقد الذي كذلكب عرف ا بعض الفقهومن جانب آخر فلقد  
على أن  تع د المصرف بر ها أو بر  مبلغ مسار لقيمت ا لدى  ،المصرف نقو ا ومبالغ مالية معينة

                                                           
مجلة " رحال عبد القا ر، "التكييف الفق   للو ائع المصرفية عند المالكية ) راسة مقارنة بقانون النقد والقرض الجزائري( -1

 . 602. ص 6365ئر، ، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزا50، العد 50، المجلد الواحات للبحوث والدراسات
نزيه حما ، عقد الو  عة ف  الشريعة الإسلامية،  ار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،  ار القلم للطباعة والنشر والتوزيع  -2

 .  5. ص5770 مشق، 
 لماليةمجلة البحوث الاقتصادية وابرو   ي نعيمة، "طرق اكتساب أرباح الو ائع الاستثمارية ف  البنوك الإسلامية"،  -3

 .  073. ص 6365جامعة أب  بكر بلقا د تلمسان، الجزائر، 
الكلان  محمو ، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الرابع: عمليات البنوك، الطبعة الثانية،  ار الثقافة للنشر  -4

 .5. ص6337والتوزيع، عمان، 
 .075. ص.5755ية، بيروت، محمد عل  محمد أحمد البنا، القرض المصرف ،  ار الكتب العلم -5
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للعميل نفسه أو لشخص أخر  عينه  و د  تم الر  ،الطلبأو عند حلول الأجل المتفق عليه
الو  عة بأن ا النقو  الت   ع د ب ا الأفرا  أو ال يئات إلى البنك على  البعض الأخر عرف1،العميل

 2أن  تع د هذا الأخير بر ها بالشروط المتفق علي ا ف  العقد.

ه  اتفاق  قوم بموجبه البنك بتسلم مبالغ نستخلص أن الو  عة المصرفية  ،ف  الأخير 
لتسليم ا لمن  طلب ا من عملاء آخرين  ،نقد ة من العملاء وإ داع ا ف  حسابات مفتوحة بأسمائ م

شروط لوفقا طلبالمقابل التزامه بر ها لأصحاب ا عنف  شكل  روض وائتمانات  منح ا ل م البنك، 
البنك و الذي  كون محله بالعقد المبرم بين العميل و  سبقا. فلا وجو  للو  عة إلاالمتفق علي ا م

 3  المسلمة من  بل العميل للبنك.النقو 

 القانوني لعقد الوديعة المصرفيةثانيا: التعريف 
بتعريف الو  عة  اكتفىالمشرع الجزائري تعريفا واضحا و قيقا للو  عة المصرفية، إنما قدملم  

الوديعة «:على أنه ، الت  تنصمنه 773عرف ا ف  الما ة حيث ف  القانون المدن  الجزائري 
عقديسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة و على أن 

لم ست  بأن شخص بمقتضاه أن الو  عة عقد  لتزم  ،الما ة هذه  تض  لنا من خلال4.»يرده عينا
أطلق لمن سلم و ش ء وعلى أن  ر ه عينا، حفظ هذا ال الأول ش ء من شخص أخر على أن  تولى

. وتطرق المشرع و  عةبالوالمال محل الإ داع  (ع لد هالمو )، وعلى من تسلمه (المو ع)الش ء 
خلال نص  الجزائري إلى الو  عة الت   كون محل ا مبلغا من النقو  أو شيئا آخر مما  ست لك من

إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو شيئا «هأن على تنصالت  من القانون المدن   775الما ة 
 .»اا في استعماله اعتبر العقد قرضأخر مما يستهلك و كان المودع مأذون

                                                           
عبد القا ر حسين العطير، الوسيط ف  شرح القانون التجاري، الجزء الأول: الأعمال التجارية، التجار، المحل التجاري  -1

 . 000العقو  التجارية، مكتبة  ار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص.
 .602رحال عبد القا ر، مرجع سابق. ص -2
 . 003الطبيعة القانونية لعقد الو  عة المصرفية"، مرجع سابق، ص.براهام  فائزة، " -3
 المتضمن القانون المدن ، مرجع سابق. 75 -57أمر ر م  -4
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منه على  25، ف  الما ة المتعلق بالنقد والقرض 55-30ف  نفس الإطار نص الأمر ر م 
الغير، لاسيما في شكل من  متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها أموالاتعتبر « أنه:

الما ة أن هذه   تبين من خلال1. »، بشرط إعادتهامع حق استعمالها لحساب من تلقاهاودائع
من الجم ور ولم  عرف ا بشكل واض   أموال متلقاة تالمشرع لم  ذكر الو ائع المصرفية وإنما ذكر 

 ومباشر، فقد اصطل  علي ا فقط بعبارة تلقي ا من الغير ف  شكل و ائع. 

بنظام ضمان المتعلق  30-30من النظام ر م  0ف  الما ة  حد  مف وم الو ائع المصرفية 
القابلة بيهة بالودائع يقصد بالودائع والمبالغ الأخرى الش «:الو ائع المصرفية، الت  تنص

، كل رصيد دائن ناجم عن الأموال المتبقية في حساب أو أموال متواجدة في وضعية للاسترداد
عادية ينبغي استردادها طبقا لشروط القانونية والتعاقدية مصرفية  انتقالية ناتجة عن عمليات

 2.»المطبقة لاسيما في مجال المقاصة...

بين الشخص المو ع المصرفية ه  عقد  برمأن الو  عة   تض من هذه الموا  انطلا ا  
البنك المو ع لد ه، بمقتضاه  قوم العميل بتسليم مبلغ من النقو  إلى المصرف على أن  لتزم هذا و 

 3الأخير بر ه و ت الطلب أو عند حلول الأجل.

 

 

                                                           
أوت  56، صا ر ف  76عد   ، تعلق بالنقد والقرض، ج. ر. ج. ج 6330سبتمبر  62مؤرخ ف   55-30أمر ر م  -1

سبتمبر  5، صا ر ف  73، ج،ر،ج، ج، عد  6353أوت  62مؤرخ ف   30-53بالأمر  ر م  ، معدل ومتمم6330
6353. 

 تعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية، مرجع سابق.   30-30نظام ر م -2
 براهام  فا زة، المسؤولية المدنية للبنك عن الو ائع المو عة لد ه، أطروحة لنيل ش ا ة الدكتوراه ف  العلوم، تخصص  -3

 .50، ص.6355 انون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقا د تلمسان، الجزائر، 



 المصرفية الوديعة لعقد العامة حكامالأ عن الأول الفصل
 

11 
 

 الفرع الثاني

 خصائص عقد الوديعة المصرفية
خصائص تميزه عن با   ستنتج أن لعقد الو  عة المصرفية السابقة ن فيالتعار من خلال  

 تم ذكرها لاحقا، عقد الو  عة المصرفية عقد رضائ  )أولا(، عقد الو  عة    الأخرى و الت العقو 
عقد المصرفية عقد  قوم على الاعتبار الشخص  )ثانيا(، عقد الو  عة ملزم لجانب واحد )ثالثا(، 

 الو  عة عقد تجاري)رابعا(.

 المصرفية عقد رضائي عقد الوديعة لا:أو 
عقد الو  عة عقد رضائ  بمعنى أنه  طغى عليه تطابق الإ جاب والقبول لك   نعقد إن 

يته أن العميل عند من رضائ لا  غيرالعقد صحيحا، ولا  شترط القانون شكلا معينا ل ذا العقد و 
 كون  أنولا  كف  أن  كون الرضا موجو ا بل لابد  1، قوم بتعبئة نماذج لدى البنكإ داعه للنقو  

 2للبطلان. ابلا صحيحا خاليا من عيوب الإرا ة وإلا كان العقد 

 الشخصي الاعتبار: عقد الوديعة المصرفية يقوم على نياثا
 رضى البنك الدخول أن  ء عقد الإ داع، إذ ليس من المحتمتلعب الثقة  ورا هاما ف  إنشا

لو كان س ء السمعة، ذلك لتفا ي ما  مكن أن تولده من مخاطر شخص و ة مع كل ف  علا 
حكم خبرته ومسؤولية البنك ف  مواج ة الغير، وهذه الاعتبارات ف  شخص العميل  قدرها البنك ب

بنك سمعة هذا الاعتبار عند التعا د مع العين كما أن العميل  أخذ ب ،ف  مجال تجارة الأموال
 وما  ؤكد الاعتبار الشخص  ف  هذه ،فيذ التزاماته مع العملاءتن علىالأخير ومدى حرصه 

                                                           
 . 50سابق، ص.لبنك عن الو ائع المو عة لد ه، مرجع براهام  فائزة، المسؤولية المدنية ل -1
 مجلة بحوث"،المو عين ف  التشريع الجزائري النظام القانون  للو  عة النقد ة البنكية وإشكالية حما ة ، "حرباش لمياء -2

 . 506، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتورى  سنطينة،  .س.ن. ص.55، العد 35المجلد 
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قد موعد لقفل لا  حد  بالعف علا ة مستمرة بين البنك والعميل ية كون ا ف  الغالبالعملية المصرف
 1الطرفين حرية إن اء العقد من جانب واحد إذا وجد ما  برر ذلك. كلاالحساب، وعليه ف

 عقد ملزم لجانب واحدعة المصرفية : عقد الوديثالثا
وتبقى على هذا الأصل  ،عقد ملزم لجانب واحد عقد الو  عة المصرفية ف  الأصل عتبر 

على خلاف ما إذا اتفق على ذلك، فإذا كانت الو  عة بغير أجر  ،ف  الغالب لأن ا لا تكون بأجر
فيلتزم  ،فإن المو ع لا  ترتب ف  ذمته أي التزام و تكون الالتزامات كل ا على عاتق المو ع لد ه

هنا  لتزم المو ع بدفع الأجر للمو ع  ،، أما إذا كانت الو  عة بأجلبتسليم الو  عة وحفظ ا ور ها
 2ت أو  فع التعويض، فف  هذه الأحوال تكون الو  عة عقد ملزم لجانبين.ر  المصروفاو  لد ه

 عقد الوديعة المصرفية عقد تجاري  :رابعا
تجاريا بالنسبة للمصرف لكون أعماله تعتبر أعمال تجارية  ملا عد عقد الو  عة المصرفية ع

أما بالنسبة للعميل فلا  كون  3،من القانون التجاري  50فقرة  36حسب نص الما ة بطبيعت ا 
تجاريا إلا إذا كان العميل تاجرا أو  ام بالإ داع لغا ات تجارية، لأنه  د  كون هذا العميل ليس 

 4تاجرا.

 

 

 

                                                           
فرح  محمد، أحكام عقد الو  عة النقد ة ف  النظام المصرف  الجزائري، مذكرة لنيل ش ا ة الماجيستر ف  الحقوق   -1

 .60،67ص  ، ص6350جامعة وهران،  ق،تخصص:  انون الأعمال، كلية الحقو 
عبد الرزاق أحمد السن وري ، الوسيط ف  شرح القانون المدن  الجد د، المجلد الأول: العقو  الوار ة على العمل   -2

 .255، ص 5720)المقاولة والكفالة والو  عة والحراسة(،  ار إحياء التراث العرب ، بيروت، 
يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه كل عم ية  «م  القانو  التجاري التي تنص: 52فقرة  22راجع نص المادة   -3

 »مصرفية  و عم ية صرف  و سمسرة  و خاصة بالعمولة
، بسام محمد الطراونة ، باسم محمد ملحم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية،  ار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة -4

 .032. ص 6353عمان 
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 الفرع الثالث

 الطبيعة القانونية لعقد الوديعة المصرفية
أراء اعتبرت ا ذات   ناكففية،لقد اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية لعقد الو  عة المصر  

ف ناك من اعتبرها عقد )ثانيا(،طبيعة نا صةذات هناك من وصف ا بأن ا )أولا(، طبيعة خاصة 
 )ثالثا(. رض

 طبيعة خاصة عقد ذوالوديعة المصرفية  عقد أولا:
 رى أنصار هذا الرأي أن الو  عة المصرفية ذات طبيعة خاصة لأن ا لا تندرج ضمن أي  

وإنما ه  نتيجة لما جرى عليه العرف التجاري والعمل  ،المسماة ف  القانون عقد من العقو  
المصرف ، وإ داع العميل لنقو ه ف  البنك  عطيه ميزة حفظ ا مع إمكانية التعامل ب ا مع الغير ف  

مع استغلال الأموال المو عة لد ه ف  تمويل أصحاب العجز المال  ممن  حتاج  ،أي و ت
وكما اعتبرت الو  عة عقد خاص  حكمه مبدأ سلطان الإرا ة وله أهداف مختلفة،  1،إلىائتمان

 2.استعمال افالعميل  و ع النقو  وهو  ريد الحفظ بينما المصرف  قبل الو  عة وهو   دف إلى 

إلا أن هذا الرأي أنتقد على أساس أن المشرع الجزائري لم  خص الو  عة المصرفية بتقنين 
موضوع الو  عة بصفة عامة ف  القانون المدن  وأشار إلى الو ائع باعتبارها  خاص، وإنما تناول

 3ضمن العمليات المصرفية ف   انون النقد والقرض.

 

 

                                                           
، كلية 36، العد 37المجلد  مجلة العلوم القانونية والسياسية،كر ي نيلة،" التكييف القانون  للو  عة المصرفية النقد ة"  -1

 .577الحقوق، جامعة العرب  تبس ، تبسة، ص.
 .005ص ، مرجع سابق،ية"براهام  فا زة، "الطبيعة القانونية لعقد الو  عة المصرف -2
مجلة الميادين ، "بعداش عبد الكريم، بوفع  الوهاب، "ضمان الو ائع المصرفية بين الشريعة والتنظيم ف  الجزائر -3

 .555. ص6365، بومر اس،30، العد  30المجلد .الاقتصادية
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 ناقصةذو طبيعة الوديعة المصرفية  عقد ثانيا:
لأن المصرف  ،عة نا صة )شاذة(أن الو  عة المصرفية و   رى أصحاب هذه النظرية  

مبلغا من النقو ، فيصب  مالكا له ويجب عليه أن  ر ه بقيمة تعا له  فعة  سبيل الو  عة  ستلم على
أي  سم  للبنك باستخدام الو  عة على أن  ر  ما  ماثل ا  1،واحدة أو عدة  فعات أو عند أول طلب

وذلك استنا ا  2نه تحسبا لأي طلب سحب أو استر ا ،ويجب عليه الاحتفاظ بما  ساوي ا ف  خزائ
رئيسيا ف  الو  عة، فالمو ع بالحفظ التزاما  الالتزاممدن  الت  اعتبرت القانون من ال 773للما ة 

لد ه رغم تملكه للو  عة وحقه ف  استعمال ا لكنه مع ذلك  لتزم بأن  حتفظ ف  خزائنه مبلغ مساو 
ر عقد الو  عة المصرفية عقد عتب بولا ل ذا الرأي، لأنه ا  إلا أن المشرع الجزائري لم  تلق 3ل ا.

  رض.

 عقد الوديعة المصرفية عقد قرضثالثا: 
عقد الو  عة المصرفية  قترب من عقد القرض أكثر من غيره من العقو ، لأن البنك إن 

البنك   راضفالمو ع  قوم بإ 4 تملك الو  عة بمجر  قبض ا ولا  لتزم بر ها عينا بل مبلغا مساو ل ا،
خير باستخدام ا ف  القيام بدوره الأساس  والمتمثل ف  من  مبلغا من النقو ، بحيث  قوم هذا الأ

ن الائتمان، ف و   دف إلى إ راض الغير مما  حصل عليه من أموال من  بل المو عين  و 
فإذا لم  ،لدى البنك بحصوله على فائدةمصلحة ف  إ داع أمواله المساس برأسمال ا، كما للمو ع 

الجزائري الذي كان شرع هذا هو مو ف الم 5حفظ ماله،فمصلحته تكون ف  تقرر له هذه الأخيرة 
إذا كانت الوديعة مبلغا من  «:تنص على الت مدني انون  775الما ة  نص صريحا من خلال

                                                           
 . 072عبد القا ر حسن العطير، مرجع سابق. ص -1
 .507حرباش لمياء، مرجع سابق. ص -2
 تضمن القانون المدن ، مرجع سابق.   75-57 أمر ر م -3
 30، العد 62، المجلد مجلة المعيار زيد محمو  رجاء نوافلة، "إشكالية الحجز على و  عة النقو  المصرفية الآجلة"،  -4

 .255، ص6366
 .002براهام  فا زة، "الطبيعة القانونية لعقد الو  عة المصرفية"، مرجع سابق، ص  -5
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النقود أو شيء أخر مما يستهلك وكان المودع لديه مأذونا له في استعماله اعتبر العقد 
 1.»قرضا

خاصة من حيث أجال ف  عدة نواح   نبغ  التنبيه إلى أن الو  عة المصرفية تختلف عن القرض 
 استحقا  ا و فع الفوائد وهذا ما سنراه لاحقا ف  التمييز. 

 يالمطلب الثان

 أنواع الودائع المصرفية وتمييز عقد الوديعة عن العقود الأخرى  من حيث
تختلف الو ائع المصرفية بحسب الوظيفة الا تصا  ة الت  تِؤ   ا أو الغرض الذي  ست دفه  

 ويختلف عن غيره من العقو  الأخرى.    تميزالعميل والبنك، وهذا ما  جعل عقد الو  عة، 

 الفرع الأول

 أنواع الودائع المصرفية
وسنتطرق ف  هذا المطلب  تلقى البنك العد د من الو ائع والت  تختلف من و  عة لأخرى 

نك ف  التصرف (، والو  عة النقد ة بحسب حرية البولاأد ة بحسب استر ا ها ف  )إلى الو  عة النق
 (. ثانيافي ا ف  )

 بحسب استردادهاالمصرفية الوديعة أولا: 
 إلىتنقسملنوعية الو  عة وفترة إ داع ا حيث  اتختلف طريقة استر ا  الو  عة المصرفية وفق

الطلب)أولا(، الو ائع لأجل)ثانيا(، الو  عة بشرط الإخطار  الو ائع لدى ثلاث أنواع ه 
 المسبق)ثالثا(.   

 

                                                           
 تضمن القانون المدن ، مرجع سابق.  75_57م أمر ر  -1
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 الودائع لدى الطلب )الودائع الجارية( -1
سواء  ،تسمى أ ضا الو ائع الجارية، وه  و ائع العملاء من الأفرا  والمنظمات الأخرى  

ويقصد ب ا الو  عة الت   لتزم البنك بر ها فور طلب العميل  1أكانت حكومية أو  طاع خاص،
أي  كون للمو ع استر ا ها ف   ،الطلبعند المو ع، إذ  مكن ل ذا الأخير السحب علي ا بالشيكات 

بل تحرم بعض النظم المعاصرة النقد ة  ،إ داع ا أي ثمن ف  مقابلولا  تقاضى العميل  2أي و ت،
و د ذهب الفقه إلى أن  بول البنوك و ائع لدى الطلب لا  3 فع أي فائدة على الو ائع الجارية،
اعتما ا من ا على أن المو عين لن  تقدموا جميعا بطلب  ، منع ا من استخدام النقو  لصالح ا

لى إ داع مبالغ جد دة، وأن المبالغ الجد دة الاستر ا   فعة واحدة، وأن سحب بعض الو ائع  ؤ ي إ
ومن ج ة أخرى فإن هذا النوع من الو ائع ،تستخدم ف  مواج ة طلبات الاستر ا ، هذا من ج ة

 تطلب من البنك الاحتفاظ ف  خزانته بمبالغ كافية لر  المبالغ المو عة، لذلك لا  دفع البنك عن ا 
 4أ ة فائدة أو فائدة ضئيلة.

 جلالودائع لأ -2
 علن البنك للجم ور عن استعدا ه لقبول و ائع م ضمن إستراتيجية مصرفية  ضع ا ف   

ف  عمليات مصرفية أخرى. وه   5بدا ة السنة، وهو بحاجة للأموال المو عة لد ه ليقدم ا لعملائه 
، حيث 6عبارة عن الو ائع الت   تفق على عدم استر ا ها إلا بعد أجل معين كستة أش ر أو سنة

ولا  تفت  بالعملة الأجنبية والمحلية وهذه الو  عة ، طلق علي ا أ ضا الو  عة الثابتة )و  عة الا خار(
إذ أن الو  عة مربوطة بالأجر ولا  جوز له السحب من ا إلّا بحلول  ، عط  صاحب الو  عة شيكات

                                                           
 .25، ص6356التوزيع و الطباعة، عمان  ريد كامل آل شبيب، إ ارة البنوك المعاصرة،  ار المسيرة للنشر و  -1
مجلة البحوث في العقود  منصور بختة،"الحما ة القانونية للو  عة المصرفية عند إبرام العقد و ف  حال إفلاس البنك"،  -2

 .556،ص6366، 30، العد 35المجلد ال،وقانون الأعم
 .635 الجامعية، الإسكندرية،  .س.ن، ص مصطفى رشدي شيحه، الا تصا  النقدي المصرف ، الدار -3
 .556منصور بختة، مرجع سابق، ص -4
 .55الكيلان  محمو ، مرجع سابق، ص -5
 .552، ص6357والتوزيع، الجزائر،  بوزيدي إلياس، القانون البنك  الجزائري،  ار هومة للطباعة والنشر -6
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 1رامة التخسير(،الأجل، أمّا إذا سحب ا العميل  بل حلول الأجل فيترتب عليه  فع مبلغ  سمى )غ
وهذا النوع من الو ائع أ ل شيوعا من الو ائع لدى الطلب، ولكنه أكثر فائدة للبنك إذ  تمتع بحرية 

 2أوفر ف  استعمال ا ولذا  كون سعر الفائدة في ا مرتفع نسبيا.

 مسبقالطار الوديعة بشرط الإخ -3
علي ا  قتفالممدة التعتبر من الو ائع الت  لا  حق للعميل سحب ا من البنك لحين انقضاء  

ولا  جوز للمو ع سحب ا فور انت اء تلك المدة ، أو  3العميل  بل السحب من ا،المحد ة بين البنك و و 
ر  بل ف  أي و ت بعدها إلّا بعد إنذار أو إخطار البنك بنية السحب، وبشرط أن  كون ذلك الإخطا

و  د تصل  وما  57التاريخ المقرر لسحب الو  عة بمدة معينة  تفق علي ا، وه  لا تقل عا ة عن 
إذن فإن هذا النوع  ماثل الو ائع لأجل فيما عدا أنه  تطلب  بل إجراء أي  ،فترة الإخطار هذه السنة

 4عملية سحب إخطار البنك بذلك.

 في التصرف فيهاالودائع المصرفية بحسب حرية البنك ثانيا: 
وفقا لتنظيم البنوك ولوائ  ال يئات الر ابية  ،تخضع هذه الو ائع للحرية ف  التصرف في ا

الو  عة النقد ة المصرفية  مابنك ف  التصرف في ا إلى نوعين وهتنقسم بحسب حرية الوالت  بدورها 
 المخصصة لغرض معين )أولا(، و ائع التوفير)ثانيا(.

 لمصرفية المخصصة لغرض معينالوديعة النقدية ا -1
العميل بتسليم الو  عة إلى البنك من خلال ا  لتزم   طلق علي ا أ ضا الو ائع النا صة الت 

معين أو تحقيق غرض معين، ومعنى ذلك أن البنك ليس له من أجل تنفيذ عمل  مع تخصيص ا
من أجله، أي أن رض الذي أو عت غاستعمال ا ف  ال  جب بل ،الحق ف  التصرف في ا كما  شاء

                                                           
 .035بسام حمد الطراونة، باسم محمد ملحم ، مرجع سابق، ص -1
 .552بوزيدي إلياس، مرجع سابق، ص -2
 روش سعا ، خروب  س ام، أهمية الو ائع كمصدر من المصا ر المالية للبنوك الإسلامية ) راسة حالة البنك الوطن   -3

ذكرة لنيل ش ا ة الماستر ف  الا تصا ، كلية العلوم الإ تصا  ة والتجارية، وعلوم التسيير  ( م703وكالة تيارت -الجزائري 
 .56، ص6366الجزائر، 

 .70، ص6353أسامة السيد عبد السميع، القروض والو ائع البنكية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، -4
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ف  مثل ،اشترطه العميل 1تصرفات البنك أو استخداماته لتلك الو  عة تكون مقيدة وفقا للشرط الذي
هذه الو  عة لا  تقاضى المو ع فائدة على الإ داع، لأن البنك غير مأذون له باستخدام ا إلّا ف  

 2لحفظ.الأغراض المخصصة له، كما لا  تقاضى البنك أ ضا عمولة على عملية ا

 ودائع التوفير -2
تعتبر حسابات التوفير حسابات تفتح ا البنوك للأفرا  لتحفيزهم على التوفير مقابل  فع  

أش ر عا ة، والعملاء ليس لد  م الحق ف   32ستة فع الفائدة على هذه الحسابات كل فائدة،  تم  
م لنظامرات إلا إذا رأت البنوك أن الحالة ملائمة. هذا النوع من الو ائع تخضع  0سحب أكثر من 

تحفيزهم بمن  جوائز ل ذه الحسابات وذلك خدمة حسابات التوفير لعملائ ا، و خاص، وتعزز البنوك 
 3و تمتاز بثياب أعلى. لأن تكلفت ا أ ل نسبيا من الو ائع لأجل محد 

سنة كاملة، وهذا حسب ما  57 شترط الأهلية القانونية للعميل و ه   ،لفت  هذا الحساب 
كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على «:من القانون المدن  الجزائري  55نصت عليه الما ة 

أمّا القاصر الذي لم  كتمل سن  4.»هليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون أ
ارية لتجلجزائري أن  قوم ببعض التصرفات اعاما أجاز له المشرع ا 55الرشد القانونية وبلغ سن 

 7وهذا حسب نص الما ة  ،مجلس العائلة مصا ق علي ا من المحكمةوذلك بإذن الوالد أو الأمأو 
البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة  يجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، «من القانون التجاري :

كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ فيالعمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا 
 5.».التي يبرمها عن أعمال تجارية... بالنسبة للتعهدات

                                                           
ت المصرفية ف  التشريع الجزائري، مذكرة لنيل ش ا ة الماستر ف   حموش فا زة،  توج  سامية، النظام القانون  للعمليا -1

 .52، ص6366الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، الجزائر، 
 .77أسامة السيد عبد السميع، مرجع سابق، ص -2
 ة الماستر ف  غضبان لبنى، عبد العزيز أسماء، عقد الو  عة النقد ة ف  النظام المصرف  الجزائري، مذكرة لنيل ش ا-3

 .52-57صص ، 6365الحقوق، تخصص:  انون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، البويرة، 
 سابق.   تضمن القانون المدن ، مرجع ، 75-57أمر ر م  -4
 57، صا ر ف  535عد   ،تضمن القانون التجاري، ج،ر،ج،ج ، 5757سبتمبر  62مؤرخ ف   77-57أمر ر م  -5

 ، معدل ومتمم. 5757  سمبر 
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 كاملة بفت   فاتر  ون تدخل وليه سنة 52المشرع الجزائري للقاصر الذي  بلغ أجاز  
هذا ما نصت عليه و  ،ليس في ا أي ضررتماما للقصر و هذه التصرفات نافعة  أن باعتبار ،الشرع 

يقبل للقصر فتح دفاتر دون تدخل وليهم الشرعي و «: من  انون النقد والقرض 557ما ة ال
 1.»سنة كاملة أن يسحبوا مبالغ من مدخراتهم ..... 11يمكنهم بعد بلوغ 

 الفرع الثاني

 المصرفية عن العقود المشابهة لهتمييز عقد الوديعة 
رغم أن عقد الو  عة النقد ة  ندرج ضمن العقو  المسماة، إلا أنه  تميز بخصائص مميزة  

ما  أت  تمييز عقد الو  عة عن علي ا كتميزه عن غيره من العقو  المشاب ة له، حيث  تم التطرق 
 (.ارابعالقرض) عن وأخيرا(، ارية)ثالثاعقد الععن (، و عقد الإ جار)ثانياعن و (، )أولاعقد البيع 

 عقد البيعلا: تمييز عقد الوديعة المصرفية عن أو 
 د  كون من الصعب تمييز الو  عة عن البيع، فمثلا  تم إ داع البضائع أو المجوهرات لدى  

تاجر التجزئة أم ر ها  تاجر التجزئة من  بل تاجر الجملة لبيع ا مع تحد د سعر معين، سواء بعاها
إذا لم  ستطع بيع ا، وإذا تم بيع ا فإن ذلك  عتبر بيعاً و تحصل تاجر الجملة على الثمن المحد  

عة على شرط سابق وتستند تلك الو   ،ار العقد كو  عةسلفا من  بله، وإن لم  تم بيع ا فإنه  تم إعتب
 جبر على تقد م حساب لتاجر الجملة  ملغ وهو البيع، ويتميز هذا العقد بأن تاجر التجزئة لا

ويمكنه شراء البضاعة لنفسه، وف  حالة تلف البضاعة بسبب شخص ثالث  تحمل تاجر التجزئة 
 .    2المسؤولية  ون أن  تدخل تاجر الجملة

 ثانيا: تمييز عقد الوديعة المصرفية عن عقد الإيجار
المو ع لش ء معين لد ه، ولا  تم  عقد الو  عة هو عبارة عن تدبير  تمثل ف  حفظ كان إذا 

الاستفا ة منه كما  حدث ف  عقد الإ جار،  جوز للمو ع أن  ستر  المو ع لد ه بمجر  طلبه ف  
على الرغم رة  بل ن ا ة المدة المتفق علي ا لا  تم استر ا  العينة المؤج ،ف  عقد الإ جار ،المقابل

                                                           
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 55-30أمر ر م  -1
 .  255عبد الرزاق أحمد السن وري، مرجع سابق، ص -2
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ين ما ف  بعض الحالات على سبيل المثال، عند إلا أنه  مكن أن نفرق ب1من الاختلافات بين ما،
إ داع الأشياء الثمينة ف  خزانة بنكية  مكن أن  كون ذلك عقد إ جار للخزينة حتى  تمكن العميل 
 من الاستفا ة من ا، أو  د  كون ذلك عقد و  عة  تع د به البنك بحفظ الأشياء المو عة ف  الخزينة. 

  فرنسا ومصر، حدث تحول ف  المسألة حد ثا حيث رج  بعد أن كان العقد  عتبر إ جارا ف 
تحمل البنك الرأي أن العقد هو و  عة، وذلك بسبب التزام المصرف بالمحافظة على الخزانة حيث  

وف  حالة إبرام مالك السيارة عقدا مع صاحب مو ف،  تو ف الأمر على مسؤولية تلف الأشياء، 
قيف ا فقط  كون العقد إ جارا، أما إذا كان الغرض هو غرض وضع السيارة، فإذا كان الغرض هو تو 

محافظة صاحب المو ف علي ا فيكون العقد و  عة ويكون التفر ة بين العقد ن ف  معرفة من  قع 
 2عليه عبء الحفظ.

 العاريةثا: تمييز عقد الوديعة المصرفية عن عقد ثال
المو ع والمعير  سلمان شيئا للغير ت ا إلى أن كلا من تتفق الو  عة مع العارية ف  إشار  

الش ء ليحتفظ به  ون  لد ه ه إليه ف  ن ا ة العقد، ومع ذلك  تسلم المو عويحتفظ به ويعيد
الرئيس  هو ف  حين  تسلم المستعير الش ء للاستفا ة منه، حيث  كون الغرض  ،التصرف فيه

ب ا، فإن زن آخر ليحتفظ ولذلك إذا  ام شخص بإ داع بضاعة ف  مخ الاستخدام وليس الحفظ،
التصرف في ا إذا كان هذا أو    حين  تم استخدام الو  عةام ا فاستخدال دف الرئيس  للعقد هو 

 3وهذا هو المعنى الذي  شار إليه بالعارية. ،مطلوبا

 القرض: تمييز عقد الوديعة المصرفية عن عقد رابعا
تنتقل ملكية المبلغ المو ع عند فت  حساب و ائع، ولذا فإنه لا  جوز استخدامه ولا  تم  لا 

تحويله إلى الطرف الآخر، وعليه  تعين على البنك إعا ته للمالك الأصل . وبشأن القروض،  تم 
                                                           

بن عو ة ناجية، إثبات عقد  الإ جار المدن  ف  التشريع الجزائري، أطروحة لنيل ش ا ة  كتوراه ف  العلوم، تخصص:  -1
 .00، ص6357نون، كلية الحقوق، جامعة مستغانم،  ا
 .00بن عو ة ناجية، مرجع سابق، ص -2
 حيى شريف أحمد، طويجين الحسين، عقد الو  عة ف  القانون الجزائري، مذكرة لنيل ش ا ة الماستر ف  الحقوق، فرع:  -3

 . 50، ص6366مؤسسات مالية، كلية الحقوق، جامعة محمد  باغين، سطيف، 
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 مثل ا، و د تختلط الو  عة بالقرض إذا كانالمملوك إلى البنك، ويلتزم بر   تحويل ملكية العنصر
كالقطن و الحبوب، وأذن  ،محل الو  عة مبلغا من النقو  أو أي ش ء آخر مما   لك بالاستعمال

ا   هذه الحالة أن  ر  الو  عة عينفلا  ستطيع ف ،العميل للبنك استعماله، واست لكه بالاستعمال
 1ويجب عليه أن  ر  مثل الش ء فيعتبر العقد ف  هذه الحالة  رضا.

 الثانيالمبحث 

 ةالمصرفيإبرام عقد الوديعة في 
ف لعملائ ا، حيث واحدة من أهم الخدمات المالية الت   قدم ا المصر  تعد الو ائع المصرفية 

على اتفاق  الإ داعالا لتخزين الأموال وتحقيق العائد المال  علي ا، وتنطوي عملية تعد حلا ماليا فعّ 
ركان والحفاظ على المبلغ لفترة معينة إلا أن هذه الو ائع تخضع للأ للإ داعبين العميل والبنك 

فضلا عن ضرورة توفر شروطخاصة تتطلب ا الطبيعة  ،العامة الت  تقوم علي ا سائر العقو  الأخرى 
الواجب  لأركان العامةا سوف تتم  راسة وبالتال  ف  هذا المبحث 2القانونية الخاصة ل ذا العقد.

طرق ويتم الت، )المطلب الأول( المحل والسببثم  التراض بتوفرها ف  عقد الو  عة المصرفية بدا ة 
الشروط الخاصة ل ذا العقد الت  تتعلق بالبنك وه  فت  الحساب وكيفية تشغيله)المطلب  إلى

 .الثان (

 المطلب الأول

 عقد الوديعة المصرفيةلإبرام الأركان العامةمن حيث
إن عقد الو  عة المصرفية لا  نعقد إلا بتوفر الأركان الموضوعية العامة، وباعتباره عقد        

البنك والزبون ه   )الفرع الأول(حداث أثر  انون  معين، فتراض إتتوافق فيه إرا تين أو أكثر على 
هما و أساسيين ضرورة توفر عنصرين عن تبين الركيزة الأساسية ف  تكوينه، وتحليل فكرة التراض   

 ومن ثم  جب التأكد من توفر الأهلية لدى المو ع. )الفرع الثان (المحل والسبب
                                                           

 .56ان لبنى، عبد العزيز أسماء، مرجع سابق، صغضب -1
مجلة اقتصاديات زماموشند ر، حدرباشلمياء" أحكام الو  عة النقد ة البنكية لدى البنوك التقليد ة والبنوك الإسلامية"،  -2

 .050ص، 6355لية الحقوق،جامعة الجزائر،،ك 35، العد  36المجلد المال، 
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 الفرع الأول

 ركن الرضا في عقد الوديعة المصرفية
الأصل ف  العقو  هو التراض ، وإن الو  عة المصرفية لا تص  إلا بالمرضاة بين الأطراف إن 

 كون صحيحا خاليا من  أنلا  كف  أن  كون الرضا موجو ا بل لابد 1المتعا دة وإلا كانت باطلة.
 .)ثانيا(، وأن  كون صا ر من ذي أهلية  انونيةصا ر عن إرا ة الطرفين)أولا( الإرا ةعيوب

 إرادة المتعاقدين تطابق أولا:
والمو ع  قصد بالرضا تطابق إرا ة أطراف العقد، آي توافق كل من الإ جاب والقبول من المو ع 

الإرا ة سواء بشكل ف  القواعد العامة المتعلقة بالتعبير عن  عليه لد ه، وهذا طبقا لما هو منصوص
أنه لا باعتبار  2ف  هذا الصد  أن تتجه إرا ة الطرفين إلى  صد واحد.إذ  شترط ، ضمن  أو صري 

لذلك تسري القواعد توجد أحكام خاصة لعقد الو  عة المصرفية إعمالا بالتقنين المدن  الجزائري 
 3العامة ل ذا العقد المقررة ف  نظرية العقد.

ذعان تجدر الإشارة إلى أن الفقه اختلف حول طبيعة العقد أنه عقد إذعان، فأحدهم  عتبره عقد إ
إذ  عتبر أن قيام البنك بإ راج شروط العقد بشكل مسبق على ،وجانب أخر  نكر هذه الصفة

فإذا وافق العميل على الشروط المحد ة ف  العقد،  4المطبوعات لا  غير من الطبيعة الرضائية له،
العقدخلال فترة لائحة ، وإذا  ام البنك بإجراء تعد لات على موافقته لا  مكن تعد ل هذا العقد بدون 

ب ا والحصول على موافقته علي ا، وإذا  ى العقد السابق إلا بعد إخطارالعميلسريانه، فلا تسري عل
 5.ةبالإرا ة المنفر رفض ا العميل لا  حق للبنك تعد ل العقد 

                                                           
 .65نزيه حما ، مرجع سابق، ص -1
 .255عبد الرزاق أحمد السن وري، مرجع سابق،ص -2
 . 60 ح  شريف أحمد، طويجن الحسين، مرجع سابق، ص -3
 .503ص ،بسام محمد الطراونة، باسم محمد ملحم، مرجع سابق -4
ة بلاليط س يلة، النظام القانون  للو  عة المصرفية، مذكرة لنيل ش ا ة الماستر ف  الحقوق، فرع  انون الأعمال، كلي -5

 .00، ص6355الحقوق، جامعة لمين  باغين، سطيف، 
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 في عقد الوديعة المصرفية ثانيا: الأهلية
متقابلة ف  ذمة الطرفين،  التزاماتعة المصرفية ملزم للجانبين،  رتبباعتبار أن عقد الو     

 فإن الأهلية مطلوب توافرها لكلا الطرفين.

 ة البنك في عقد الوديعة المصرفيةأهلي -1
حتى  جوز للبنك أن  كون أهلا للقيام بوظائفه المصرفية،  جب أن تتوفر فيه الشروط        
 التالية:

 ئهمن مجلس النقد والقرض  بل إنشا  جب على مؤسس البنك أن  حصل على ترخيص ،
يجب أن «المتعلق بالنقد والقرض، 55-30 ر م من الأمر 56الما ة نص وهذا حسب 

ونفس . »يرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالية يحكمها القانون الجزائري 
 .الشرط  نطبق على البنوك الأجنبية الت  ترغب فت  فروع ل ا ف  الجزائر

  ،الأمر من 50عملا بما جاء ف  الما ة  جب أن  ؤسس البنك على شكل شركة مساهمة 
المالية الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسساتيجب أن تؤسس البنوك «:حيث نصت نفسه

 1.»في شكل شركة المساهمة
  توجب على البنك أن  حصل على اعتما   من  له بمقرر من محافظ بنك الجزائر وينشر 

 2قرر ف  الجريدة الرسمية للجم ورية الجزائرية الد مقراطية الشعبية.هذا الم

الرسمية تأكد من أهلية البنك  مكن الرجوع إلى  ائمة البنوك الت  تنشر كل سنة ف  الجريدة لل
الرجوع إلى  يو  السجل التجاري للتأكد بأن البنك  تمتع بالشخصية للجم ورية الجزائرية، أو 

 3المعنوية.

                                                           
 تعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.  55-30أمر ر م  -1
يمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ وينشر في الجريدة  «الت  تنص:القانون نفسه ، الفقرة الرابعة 76راجع نص الما ة  -2

 .»الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
يمسك المحافظ قائمة «الت  تنص:  ، مرجع سابق،المتعلق بالنقد والقرض 55-30، من ألأمر ر م 70نص الما ة راجع -3

للبنوك وقائمة للمؤسسات المالية محينتين، وتنشر هاتان القائمتان كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
 .»شكال نفسهاالديمقراطية الشعبية كما ينشر كل تعديل حسب الأ
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 أهلية العميل في عقد الوديعة المصرفية -2

لا  مكن للبنك أن  فت  حساب و ائع، إلا للعميل المتمتع بالشخصية القانونية سواء كان شخص 
 57الأصل أنه  شترط ف  العميل أن  تمتع بالأهلية الكاملة، وذلك ببلوغه سن ، فأو معنوي  طبيع 

من  03هذا ما حد ه المشرع الجزائري ف  الما ة  ،ة كاملة مع غياب موانع الأهلية وعوارض اسن
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجز عليه، يكون كامل «القانون المدن ،

 1.»( سنة كاملة11سن الرشد تسعة عشر)الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، و 

حساب بواسطة ال، فيمكن ل م فت  المحجورعلي مو الأهلية   ما  خص القصر ونا صما في 
النائب أو الوص  أو الول ،أما بالنسبة لسحب الو  عة بنفسه فلا  مكنه ذلك إلا إذا استكمل تسعة 

إلا أن المشرع الجزائري، تشجيعا منه للمدخرين غير المرشد نورغبة ف  نشر 2سنة كاملة. 57عشر
ل وليه الشرع ، كما  مكن م سحب مبالغ ثقافة الا خار، فإنه  سم  للقاصر بفت   فاتر  ون تدخ

  ما:مدخرات م مع ضرورة توفر شرطين من

 ( سنة كاملة52بلوغ هذا القاصر ستة عشر ). 
 .3عدم وجو  اعتراض من وليه الشرع  بوثيقة تبلغ حسب أصول تبليغ غير القضائية 

                                                           
 المتضمن القانون المدن ، مرجع سابق. 75-57أمر ر م  -1
معماش جمال الد ن، الو  عة النقد ة المصرفية، مذكرة لنيل ش ا ة الماستر ف  الحقوق، تخصص  انون الأعمال، كلية  -2

 .05، ص6357الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد لمين  باغين، سطيف، 
يقبل القصر لفتح «المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، الت  تنص:  55-30من الأمر ر م  557راجع نص الما ة  -3

( سنة كاملة أن يسحبوا مبالغ من مدخراتهم 11دفاتر دون تدخل وليهم الشرعي, ويمكنهم بعد بلوغ سن الست عشرة )
 .»يقة تبلغ حسب أصول تبليغ العقود غير القضائيةدون هذا التدخل إلا إذا اعترض وليهم الشرعي على ذلك بوث
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 الفرع الثالث

 و السبب في عقد الوديعة المصرفيةالمحل 
، ويعتبرا أن  كون له محل وسبب لإنشائهكغيره من العقو  لابد  المصرفية إن عقد الو  عة 

)ثانيا( ( المحل،أولا تم التطرق إلي ما ف  هذا الفرع،)الباعث والدافع إلى التعا د، وعليه سوف 
 السبب

 أولا: المحل في عقد الوديعة المصرفية
للو  عة فيصب  الأجر محلا محل عقد الو  عة هو الش ء المو ع، و د  شترط أجر إن 

 جب أن  توافر ف  محل 1جد و د لا  وجد.و إذ  د   ،نه بالطبع محل عرض آخر ل ا، ولك
حيث  شترط ف  النقو   2،الو  عةبصفة عامة كافة الشروط العامة الت   جب توافرها ف  المحل

ضافة إلى كون ا المو عة أن تكون موجو ة أو ممكنة الوجو  ف  المستقبل، وأن تكون معينة بالإ
 3مشروعة.

 مستقبلفي الأن يكون المحل موجودا أو ممكن الوجود  -1
 شترط لإبرام عقد الو  عة النقد ة أن تكون النقو  موجو ة أو ممكنة الوجو  مستقبلا، حيث 

لا  تم تزام  نشأ صحيحا و  نعقد العقد و إذا كان المحل موجو ا أثناء انعقا  العقد، إلا أنه ملك، فالال
إما أنه راجع لخطأ البنك ويلتزم ،و يكون الاستحال إما راجعا لقوة  اهرة فينفسخ العقدتنفيذ الالتزام، و 

 شيئا مستقبلا ومحققا.  الالتزامبالتعويض إذا تصرف فيه، ولكن  مكن أن  كون محل 

المقاول  الذي  باسم كون المحل مستقبلا، ف  حال فت  اعتما  مصرف  لمشروع معين، 
 طلب فت  الحساب هو و البلد ة، ومحل العقد هو مبلغ معين من النقو  حيث  كون للبلد ة حساب 

ذن العقد لم  برم بين المقاول والبنك إف  ذلك البنك، فتطلب البلد ة أن  تصرف ف  ذلك الحساب، 

                                                           
 .270عبد الرزاق أحمد السن وري، مرجع سابق. ص -1
 دري عبد الفتاح الش اوي، أحكام عقد الو  عة ف  التشريع المصري والمقارن مدنيا وجنائيا، منشأة المعارف   -2

 .65، ص6336الإسكندرية، مصر، 
 .50فرح  محمد، مرجع سابق، ص -3
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ذا كان محل الإ داع أما إ1بين البلد ة والبنك على فت  حساب مصرف   غط  مشروع معين. وإنما
بالتال  كان العقد باطلا بطلانا مطلقا و  استحالة مطلقة كان ركن المحل منعدما مستحيلاالنقدي 

 2.انون المدن من الق 70حسب نص الما ة 

 أن يكون المحل معينا -2
العقد إذا لم  كن محل الالتزام معينا بذاته، وجب أن  كون معينا بنوعه، ومقداره وإلا كان 

وإذا  ،العقد ما  ستطاع به تعيين مقدارهويكف  أن  كون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن  ،باطلا
لم  مكن تبين ذلك من العرف أو من أي على  رجة الش ء، من حيث جو ته و  لم  تفق المتعا دان

انون من الق 70هذا طبقا لنص الما ة لمد ن بتسليم ش ء من صنف متوسط و ظرف آخر، التزم ا
 3المدن .

 أن يكون المحل مشروعا -3
غير مخالفة للنظام العام والآ اب العامة، حتى لا تتعارض الأموال المو عة جب أن تكون 

غرض تمويل عصابة إرهابية غرض ا تسد د ثمن صفقة تكون ل مة، فلا  جوز أنمع المصلحة العا
ن  صد تحقيق مصلحة لحساب عق القانون، كما لا  جوز إ داع ا هذا  ؤ ي إلى خر مخدرات، 

إذا كان «:دن الم انون من الق 70بيتالدعارة أو أي عمل  خالف القانون، وهذا ما نصت عليه الما ة 
 4.»مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا الالتزاممحل 

                                                           
مالك نسيمة،  راسة لعقد الو  عة النقد ة المصرفية، رسالة لنيل ش ا ة الماجستير، فرع العقو  والمسؤولية، جامعة  -1

 .02-07ص، ص 6336الجزائر، 
 تضمن القانون المدن ، مرجع سابق.   75 -57أمر ر م  -2
الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا إذا لم يكن محل «من القانون المدن ، مرجع نفسه:  70راجع نص الما ة  -3

 .»بنوعه، ومقداره  وإلا كان العقد باطلا
 تضمن القانون المدن ، مرجع سابق.  75-57أمر ر م  -4
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 لمصرفيةثانيا : السبب في عقد الوديعة ا
، حيث  شترط القانون المدن  1الباعث الدافع إلى التعا دالسبب ف  عقد الو  عة هو إن 

ن  كون غيرمخالفا للنظام العام والآ اب أالمشروعية أي أن  كون مشروعا، و  الجزائري ف  السبب
إذا التزم المتعاقد لسبب «: الت  تنص على من القانون المدن   75العامة طبقا لأحكام الما ة 

 2. »للنظام العام أو للآداب العامة كان العقد باطلاغير مشروع أو لسبب مخالف 

 فترض ف  السبب المذكور ف  العقد، بأنه هو السبب الحقيق  حتى  قوم الدليل على ما  
 خالف ذلك، إذا ثبتت صورية السبب المذكور ف  العقد، على من  دع  أن للالتزام سببا آخر 

هذه الحالة   3.دن الم انون من الق6الفقرة  75 حسب نص الما ة ،دليل غلى ذلكمشروعا أن  قيم ال
ه  كثيرة الو وع ف  عمليات المصارف، إلا أن البنك شأنه شأن القاض  التجاري  مكن تصورها و 

التحقق من لمعرفة العميل و الذي  أخذ بالسبب الظاهر رغم التحقيق الذي  قوم به  بل التعا د 
باعث العميل للتعا د كما لا  معرفة  ستطيع المصرف إلا أن الوا ع بين عكس ذلك بحيث لا ،هويته

 4 مكن ل مطالبة العملاء عن مصير الأموال المو عة لد ه.

 المطلب الثاني

 الشروط الخاصة لإبرام عقد الوديعة المصرفيةمن حيث 
جبه كاتفاق  تم بين العميل والبنك، حيث  قوم بمو  مكن تحد د فكرة فت  حساب الو ائع  

المبلغ، ويتع د بإعا ته إلى  المصرفب ذاف  حسابه ف ، ويحتفظ المو ع بإ داع مبلغ من المال
العميل إذا  ام بالطلب علي ا، وعندما  وافق البنك على استلام و ائع العميل،  تم فت  

بأنه  وفر للعميل حما ة وأمان لأمواله، ول ذا  خضع   تميز هذا الأخيركما ، "الو  عة"حساب

                                                           
 .272عبد الرزاق أحمد السن وري، المرجع السابق، ص -1
 تضمن القانون المدن ، مرجع سابق.   75-57أمر ر م  -2
يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي  «الت  تنص:  ، مرجع نفسه،انية الفقرة الث 75راجع نص الما ة  -3

حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا 
 .»أن يثبت ما يدعيه

 .05سابق، صمالك نسيمة، مرجع  -4
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التطرق تخص فت  الحساب، وتشغيله، و فله. ولذلك سيتم حساب الو  عة لعدة شروط وإجراءات 
 الثان (، ثم أخيرا  فل الحساب )الفرعإلى فت  الحساب)الفرع الأول(، وتشغيله ةف  هذه الدراس
 )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول

 الوديعة المصرفيةفتح حساب 
 عد فت  حساب الو  عة الوسيلة الأمثل لخدمة خزينة العميل، حيث  ستطيع البنك استقبال 

إلى تلبية أي احتياجات أخرى  قدم ا العميل  بالإضافةأموال العميل من الغير وتسد د   ونه، 
، ويتم 2بنك والعميل، حيث لا  تم فت  الحساب إلّا بتلا   الإ جاب والقبول من ال1ويجري به العرف

النقو  عا ة عند انعقا  العقد، ولا توجد نصوص خاصة تحكم  واعده لذلك فالمرجع فيه  كون  إ داع
 3للقواعد العامة.

تخضع عملية فت  حساب الو  عة لعدة شروط من ا الحق ف  فت  حساب الو  عة 
بة للشخص الطبيع  وكذا المصرفية)أولا(، وهناك أ ضا إجراءات خاصة بفت  حساب الو  عة بالنس

 للشخص المعنوي)ثانيا(. 

 أولا: الحق في فتح حساب الوديعة المصرفية
تمثل العلا ة المصرفية اليوم ضرورة لا غنى عن ا، حيث تنص حرية العقد على الأصل  

صرف بصورة فعلية ف  حساب للجميع حق التحيث  تم ضمان  ف ،ف  فت  الحساب المصر 
هذا ما هذا المبدأ  ر  عليه استثناء، و  إلا أن4حق الحصول على الحساب. وهكذا تم إنشاءمصرف ، 

يجب على المحامي «ف  نص ا: 35-50من القانون ر م  57جاء به المشرع الجزائري ف  الما ة 

                                                           
  .67. ص5770لد ن عوض، عمليات البنوك، المكتبة القانونية، القاهرة، عل  جمال ا -1
 . 053، ص6330محمد فريد العرين ، هان   ويدار، أساسيات القانون التجاري،  ار الجامعة الجد دة، الإسكندرية، -2
 ار المطبوعات الجامعية عمليات البنوك(، ، العقو  التجارية)عل  البارو ي، محمد فريد العرين ، القانون التجاري، -3

 .035، ص6330الإسكندرية، 
4-NEAU-LEDUC Philippe, Droit bancaire, Dalloz ,Paris, 2007, P137 . 
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الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، 
 1.»غ المتعلقة بهاوعليه أن يودع فيه جميع المبال

 لخارج بالعملة الصعبة من الجزائرتتجلى ضرورة فت  الحساب عند تحويل الأموال إلى ا 
وف  هذا الصد   تطلب  انون النقد والقرض من كل شركة تخضع للقانون الجزائري، بما ف  ذلك 

من ا عن طريق  الطا ويةك الوطنية النجمية و المصدرين وحامل  الامتيازات، استثمارا ف  الأملا
 2فت  حسابات بالعملات الأجنبية لدى بنك الجزائر.

تجدر الإشارة ف  الأخير إلى أن  طلب العميل فت  الحساب  مكن أن  قابل بالرفض من  
 بل البنك، لذلك  مكن لطالب فت  الحساب أن  بلغ بنك الجزائر ب ذا الرفض لك   حد  له بنك 

 الفرنس  مشرعالوهو ما جسده ،  انون النقد والقرض اء به ج مالفت  حساب الو  عة لد ه وهذا 
حيث ن ى على أن كل شخص طبيع  أو اعتباري مقيم ف  فرنسا وبدون حساب و ائع، له الحق 

ر من  بل وف  حالة رفض البنك المختاف  مؤسسة الائتمان الت   ختارها بفت  مثل هذا الحساب
هذا الرفض إبلاغ طالب فت  الحساب به عن طريق رسالة تبرير بفإنه  لتزم العميل طلب فت  الحساب

كما  جب أن  خطر إخبار العميل بحقه ف  إبلاغ بنك فرنسا ب ذا الرفض، لتتمكن 3.ى علي اموص
من تحد د بنك آخر  ريب من مكان إ امته، أو أي مكان  ختاره، ويقوم بنك فرنسا ب ذا الاختيار 

 4الوثائق المطلوبةف  غضون  وم عمل واحد بحيث  تسلم فيه 

 إجراءات فتح حساب الوديعة المصرفية: ثانيا
تختلف الإجراءات والخطوات الت   قوم ب ا البنك بحسب ما إذا كان العميل شخصا طبيعيا 

المتعلق بالو ا ة من تبييض 35-37من القانون ر م  35الما ة معنويا وهذا ما نصت عليه أو 

                                                           
، صا ر ف  77عد  ج،ج،يم م نة المحاماة، ج، ر،، المتعلق بتنظ6350أكتوبر  67المؤرخ ف   35-50 انون ر م  -1

 .6350أكتوبر  03
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 55-30لأمر ر م من ا 503راجع نص الما ة  -2

3-VILLEMONTEIX Marrianne, Fiches de droit bancaire, Edition Ellipses, Bordeaux, P74. 
4-GAVALDA Christian, STOUFFLET Gean, Droit bancaire (institution-compte-opération-

service),LITEC, Paris, 2010, P220. 
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 جب التأكد من هوية العميل سواء كان شخصا طبيعيا لذلك  1،لأموال وتمويل الإرهاب ومكافحت اا
 أو شخصا معنويا.

 التأكد من هوية العميل كشخص طبيعي -1
يجب على العميل و هويته ية العميل ومكان إ امته و  تعين على البنك التحقق من شخص

العصر الذي هذا خاصة ف  ل بطا ة ال وية أو جواز السفر، و نشاطه مثو  تقد م وثائق تثبت هويته
، لذلك  جب أن 2الحفاظ على مصال  البنكوذلك لضمان الأمان و الاحتيال، انتشر فيه الغش و 

من  35/36مصحوبة بصورة شمسية له، وف  هذا الصد  نصت الما ة ق رسمية و تكون تلك الوثائ
تمويل الإرهاب ومكافحت ا على ما  ل : علق بالو ا ة من تبييض الأموال و المت 35-37القانون ر م 

يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية، سارية الصلاحية متضمنة «
 .»ن عنوانه بتقديم وثيقة تثبت ذلكللصورة، وم

فإنموظف البنك  قوم بالتأكد من مختلف المعلومات  ،بعد تقد م العميل للوثائق المطلوبة 
ال يئة الت  دمة، و مكان ميلا ه، ر م البطا ة المقالعميل، لقبه، تاريخ و ه : اسمو الوار ة في ا 

صدرت عن ا، وإذا كان العميل تاجرا فإن البنك  تأكد كذلك من  يده ف  السجل التجاري، وذلك 
 3بالإطلاع على وصل التسجيل.

إذا عين العميل وكيلا له لفت  حساب  ، تعين على موظف البنك التحقق من صحة الوكالة 
بالتأكد من صحة العنوان المقدم من  بل العميل، وذلك للتحقق من أن  التزامهوبالإضافة إلى 

 4للعميل ارتباط حقيق  و ائم بالعنوان المعلن عنه.

                                                           
ج،  ر.،  تعلق بالو ا ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحت ا،ج6337فبرا ر 32مؤرخ ف   35-37 انون ر م  -1

 معدل ومتمم. ،6337فبرا ر  37،صا ر ف  55ج، عد 
نبيل س ام، الو ائع المصرفية، مذكرة لنيل ش ا ة الماجستير ف  الحقوق، تخصص:  انون الأعمال، كلية الحقوق  -2

  .55بن  وسف بن خدة، الجزائر،  .س.ن، ص جامعة
الأعمال،  انون :الماجيستر ف  الحقوق، فرعمناري عائشة، النظام القانون  للو  عة المصرفية النقد ة، رسالة لنيل ش ا ة  -3

 .50سابق، صرجع ، م6350كلية الحقوق، جامعة محمد لمين  باغين، سطيف، 
 .07سابق، صمعماش جمال الد ن، مرجع  -4
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ومات بعد التأكد من كل هذه المعلومات  قوم الموظف المصرف  بتدوين جميع هذه المعل  
السجل سم العميل ف  سجل فت  الحسابات و يقوم أ ضا بتسجيل اذج المخصص لذلك، و على النمو 

من  35حسب نص الما ة  ،، وعلى موظف البنك أن  حتفظ بكل هذه المعلومات1ال جائ 
حيث نصت على أنه  تعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة كما  جب تحيين  35-37القانونر م 

 2. االمعلومات سنويا وعند كل تغييرل

 الإجراءات الخاصة بالشخص المعنوي -2
عندما  كون طالب فت  حساب الو  عة المصرفية شخص معنوي،  تحمل المصرف  

مسؤولية التحقق من هويته القانونية والتأكد من الامتثال للشروط القانونية والتعليمات المتعلقة 
البنك تقد م مستخرج السجل بالإعلان القانون  والقيد ف  السجل التجاري، حيث  طلب موظف 

لك   طلع من خلاله على المعلومات الوار ة فيه  ،أش ر على الأ ل 0التجاري  عو  تاريخه إلى 
ويتأكد من صحت ا وه  تسمية الشخص المعنوي، شكله القانون ، عنوان مقره الاجتماع ، هوية 

بتمثيل الشخص المعنوي وتسييره المسيرين ومدى تمتع م بكل السلطات القانونية أوالتنظيمية للقيام 
 3والتوقيع على تع داته.

إذا كانت الشركة أوالجمعية لم تكتسب بعد بصورة ن ائية الشخصية الاعتبارية ف  حالة ما 
فجرت العا ة أن  فت  الحساب باسم الشركة المستقبلية وتبقى الأموال  ،كالشركة ف  طور التأسيس

الت  تدخل ف  الحساب مجمعة إلى أن  تم التأسيس بصورة ن ائية و انونية، ولا  جوز  فع الأموال 
الاعتيا  ين  تم شارة أن إثبات شخصية الزبائن غير وتجدر الإ 4،إلا للممثلين القانونيين للشركة،

حيث جسد المشرع 53-37 ر م من القانون  35 ا ف  الما ة لمنصوص عليحسب الشروط ا
بنك   ون مشكلة من  الفرنس  على أنه تسم  الشركات الت  لد  ا شخصية اعتبارية بفت  حساب

                                                           
 .50سابق، صمناري عائشة، مرجع  -1
المتعلق بالو ا ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحات ا، مرجع  35-37من القانون ر م  35راجع نص الما ة  -2

 سابق. 
 .57سابق، صمناري عائشة، مرجع -3
 .55-53ص ص سابق،، مرجع نبيل س ام -4
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 جب على المصرفيين التأكد من تعيين المد رين فقط ولا  مكن فرض أي  حيث 1.خلال ممثلي ا
 يو   انونية علي م ضد أطراف ثالثة. أمّا الشركات الت  لا تمتلك شخصية اعتبارية فلا  مكن ا 
الاحتفاظ بحساب بنك ، ولكن  مكن لمد ر المشروع المشترك فت  حساب باسمه لعمليات الشراكة 

 .2الفرنس  من القانون المدن  5556وفقا لنص الما ة 

إن إجراءات فت  الحساب لشخص طبيع  أو معنوي واحدة إلا فيما  خص المستندات  
ممثل القانون  للشخص الاعتباري المستندات المثبتة لصفة البة، فيطلب البنك تقد م الوثائق و المطلو 

 3.عهينموذج توقومن له حق التوقيع و 

 فتح حساب الوديعة: التوقيع على اتفاقية لثاثا
كل الإجراءات والخطوات اللازمة لفت  الحساب، والتأكد من هوية العميل وعنوانه  القيام بعد 

ف  مذكرة خاصة بفت   ،وفقا لشروط الإ ارة ،وتوقيعه،  تم توقيع مسؤول  البنك على المعاملة
 واستعمال اوحتى  تمكن العميل من سحب المبالغ المو عة  4،م العميل بإ داع أموالهثم  قو ،الحساب

وذلك  ف  معاملاته  قوم موظف البنك بوضع وسائل الدفع تحت تصرف العميل وإ ارة هذه المسائل
تتمثل هذه الوسائل ف  كل الأ وات حيث 5من  انون النقد والقرض الجزائري، 22الما ة  وفقا لنص

 ن السند أو الأسلوب التقن  المستعملو ل أمواله م ما  كالت  تمكن كل شخص من سحب أو تحوي
 6من  انون النقد والقرض.27الما ة  حسب نص

                                                           
1-NEAU-LEDUC Philippe, Op.Cit, PP 140-141. 
2- loi n°92-653 du 29 juillet 1994 – art. 1 GORF 30 juillet 1994, pourtant du Code, civil 

français avec la dernier modification : 01/ 10/2017, vue le 30 mai 2023 à 12h00, sur le site : 

France.gouv.Fr. 
 .05سابق، صمعماش جمال الد ن، مرجع  -3
 .72مسؤولية المدنية للبنك عن الو ائع المو عة لد ه، مرجع سابق، صبراهام  فا زة،  -4
تتضمن العمليات  «، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، الت  تنص: 55-30من الأمر ر م  22راجع نص الما ة -5

المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه 
 .»الوسائل

تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل  «:الت  تنص من القانون نفس  27ع نص الما ة راج -6
 .»التقني المستعمل أموال مهما يكن السند أو الاسلوب 
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 الفرع الثاني

 تشغيل حساب الوديعة المصرفية
فيتم  يد قيمة إتمام عملية الإ داع تبدأ عملية تشغيل الحساب، و على فت  الحساب الاتفاقبعد  

مسحوبات ذلك ف  الجانب الدائن، كما تقيد الالمصرف و  لغ المستحقة للمو ع علىالمباالو ائع و 
لا تفقد الحقوق المقيدة ف  الحساب ، و 1المبالغ المترتبة عليه ف  الجانب المد ن من الحسابو 
عكس تفظة بطبيعت ا  اخل الحساب وذلكإنما تظل كل عملية محاتيت ا لمجر   يدها ف  الحساب، و ذ

 .2طبيعته بمجر  القيد فيهته و الجاري الذي  فقد المدفوع صفالحساب 

بالإضافة إلى العمليات المتعلقة بالسحب والإ داع الت   تم إجراؤها على الحساب،  د 
 تعرض الحساب لعمليات أخرى خلال تشغيله مثل حجز الأموال أو تجميده، كما  د تحدث أخطاء 

، كما أنه  حق للبنك 3تصحيح ايتطلب ذلك البنك أثناء الإ داع أو السحب و  ف  القيو  الت   ضع ا
، فقد تم من حقوق اتجاه العميل المو ع ما  كون لهغ المو عة و لاء المقاصة بين المباإجر 

 :عمليات الإ داع والسحب )أولا(، والعمليات القانونية الت  تطرأ مختلف هذه العمليات فاستخلاص 
 على الحساب أثناء تشغيله )ثانيا(. 

 و السحبأولا : عمليات الإيداع 
تشير إلى العمليات الت  تعد أحد الوسائل الت   تم الاستفا ة من ا، حيث  قوم ب ا العملاء  

 لإ داع الأموال، أو سحب ا من حسابات م المصرفية. 

 عمليات الإيداع -1
عن طريق عملية الإ داع  ويتم ذلك جرت العا ة على قيام العميل بتمويل حسابه لدى البنك،

ف  حساب الو  عة بطريقة مباشرة، حيث  قوم العميل بزيارة أ رب فرع مصرف  له ويتوجه إلىخدمة 

                                                           
 ا ري إشراق، النظام القانون  للو  عة المصرفية ف  التشريع الجزائري، مذكرة لنيل ش ا ة الماستر ف  الحقوق  -1

 .03، ص6355، سطيف، 6تخصص: فانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين  باغين
 .05سابق، صمعماش جمال الد ن، مرجع  -2
 .57سابق، صمناري عائشة، مرجع   -3
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أو أي وثيقة مالية، ثم  سلم هذه الإ داع، ويقوم بتعبئة استمارة الإ داع، وإ خال النقو  أو الشيكات 
الوثائق للعامل ف  البنك المختص بالاستقبال، ويتم توثيق الإ داع ف  الحساب المصرف  الخاص 

 1.بالعميل، ويتم إعطاؤه إ صال أو ش ا ة إ داع تثبت عملية الإ داع الناجحة 

 عمليات السحب -2
هذا هو ه من الأموال النقد ة، و اخل حدو  تطلب حساب الو  عة استخدام المبلغ المو ع   

تتم عملية و  2الأصل، لكن استثناءا  مكن أن  كون حساب العميل مد نا كأن  قدم له البنك إعتما ا،
 السحب بعدة طرق من ا: 

 لجأ ، حيث  ف  هذه الحالة  قوم العميل بسحب المبلغ المطلوب مباشرة من خزينة البنك
وكالة  انونية، وبذلك  قوم العميل بملء بنفسه أو عن طريق وكيله المفوض بموجب 

النماذج المعتمدة من المصرف والتوقيع علي ا لطلب سحب المبلغ الذي  حتاجه، ثم  قوم 
المصرف بتسليم المبلغ المطلوب للعميل من خلال الصندوق ويتم تسجيل هذه العملية ف  

 3الحساب المصرف .
  حساب الغير. د  أمر العميل المصرف بأن  حول من حسابه إلى 
 .د  أمر العميل المصرف بدفع الشيكات ويسحب ا لفائدة الغير  

 

 

 ثانيا: العمليات القانونية التي تطرأ على الحساب أثناء تشغيله
يات القانونية وتتمثل  ر  على حساب الو  عة المصرفية أثناء تشغيله مجموعة من العمل

 وأخيرا( 6) والخطأ ف  القيو  وكيفية تصحيحه، (5)على حساب الو  عة المصرفيةالحجز فيما  ل :
 . (0)لمقاصة ا

                                                           
1 - GAVALDA Christian, STOUFFLET Gean, Op .Cit, P220.  

 .72عل  جمال الد ن عوض، مرجع سابق، ص  -2
 .70مناري عائشة، مرجع سابق، ص -3
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 الحجز على حساب الوديعة النقدية المصرفية -1
لدائن  العميل المو ع الحجز على الو  عة النقد ة الت  تكون تحت  د البنك، بما   حق

 عن  التزام البنك بر  هذه النقو  لمالك ا، و لا  عتبر ذلك منه تخليا عن ملكيته للو  عة، بل وفاءً 
 1.لما تنشغل به ذمته لحساب المو ع

على الو  عة النقد ة  مكن أن  كون الحجز احتياطيا حيث  ضمن للحاجز التنفيذ 
المصرفية، إذا تم تثبيت الحجز بقرار  ضائ  وأصب  نافذا، وف  هذه الحالة  تعين على 

 وما من تاريخ توقيع الحجز الاحتياط  وذلك  57الحاجزتثبيت الحجز برفع  عوى تثبيت خلال 
 2الإ ارية.جراءات المدنية و من  انون الا 226للما ة  تحت طائلة بطلان الإجراء، وهذا طبقا

 الخطأ في القيد -2
إذا أخطأ دة ف  تنظيم الدفاتر التجارية، و تتم القيو  ف  الحسابات بموجب الأصول المعتم

الإ داع الت  تتم طوال فترة تشغيل الحساب، فلا جراء القيو  خلال عمليات السحب و البنك أثناء إ
حكه، بل  جب إجراء  يد معاكس  حق للبنك تصحي  القيد الخاطئ عن طريق محوه أو شطبه أو 

الأوراق لإجراء  يو  على قيمة الشيكات والسندات و  تجنبا، و  شير إلى أنه مصح  للقيد الخاطئ
 3المالية المسلمة إلي ا إلا بعد تحصيل قيمت ا.

                                                           
 .57محمو  الكيلان ، مرجع سابق، ص -1
 ارية،ج.ر.ج.ج، عد  الإجراءات المدنية والإ،  تضمن  انون 6335فيفري  67، مؤرخ ف  37-35ر م  انون  -2

، ج، ر، ج، ج، 6366جويلية  56مؤرخ ف   50-66بموجب  انون ر م  ، معدل ومتمم6335 أفريل60صا ر ف  00
 .    6366جويلية  55، صا ر بتاريخ 05عد  

  .76ص، معماش جمال الد ن، مرجعسابق-3
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 المقاصة -3
على حق المد ن ف  التمسك  1من القانون المدن ، 675نص المشرع الجزائري ف  الما ة 

من  677الما ة جاءت بالمقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له اتجاهه، بينما 
 جاءت بمجموعة من الحالات الت  لا  جوز التمسك في ا بالمقاصة. 2،نفسه القانون 

 جوز له التمسك من خلال هذه الما ة  مكن القول أن المو ع لد ه ف  الو  عة المدنية، لا 
بالمقاصة ف  مواج ة المو ع، وهذا على خلاف الو  عة النقد ة المصرفية إذ  جوز في ا للبنك أن 

  تمسك بالمقاصة بين ما  و عه المو ع، وبين ما  ترتب ف  ذمته من   ون للبنك.

 الفرع الثالث

 قفل حساب الوديعة المصرفية
حساب الو  عة مسألة هامة ويجب على الأفرا  أن  كونوا على  را ة بالإجراءات   عد  فل 

اللازمة لتنفيذ هذه العملية، وهو  قفل لأسباب مختلفة  د تكون إرا  ة )أولا( أو بمقتضى القانون 
 )ثانيا(

 لحساب الوديعة المصرفية ل الإراديأولا: القف
ا إذا كان الحساب لمدة محد ة،  تم فت  الحساب  تم إتباع هذا النوع من الحلول، ف  حالة م 

لأ اء عمليات محد ة وينت   عند الانت اء من تلك العمليات، ومبدئيا لا  مكن إغلاق الحساب إلا 
علي ا، والت  تكون بموافقة العميل، ولا  مكن للبنك إن اء العلا ة إلا عند ن ا ة المدة المتفق 

                                                           
للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق «:، مرجع سابق، الت  تنصمن القانون المدن  675راجع نص الما ة  -1

 »عليه......و ما هو مستحق له تجاهه....قضاء 
تقع المقاصة مهما اختلفت.....إذا كان أحد الدينين شيئا نزع ......حقا   «:من القانون نفسه 677راجع نص الما ة  -2

 .»غير قابل للحجز 
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الحساب أ ضا بانت اء المدة المعينة له ف  الاتفاق، ويجوز  فله  يقفلو 1ق الحساب.الأساس ف  غل
 2 بل انت اء المدة بالاتفاق الطرفين، بيد أن الغالب أن  كون الحساب مفتوحا لمدة غير معينة.

 لحساب الوديعة المصرفية ل القانونيثانيا: القف
هذه الحالة من الأسباب  تنت   العلا ة العقد ة بقوة القانون عند وفاة العميل، حيث تعتبر 

الخاصة لإغلاق الحساب،  جب على المصرف معرفة هوية الورثة وحقو  م وإغلاق الحساب 
والامتناع عن إعطاء الورثة أي أموال حتى  تم الانت اء من عملية التوزيع والقسمة، ويؤ ي فقدان 

أمّا بالنسبة للشخصية المعنوية  3ويستوجب تدخل وص  العميل. ،أهلية العميل إلى إغلاق الحساب
بب للقفل بالنسبة للشخص المعنوي  تمثل ف  انقضاء مدة الشركة أو هلاك مالك ا أو استفاء سفإن 

وبالنسبة للشركات الت  تقوم على الاعتبار الشخص  فتنقض  بإفلاس الغرض الذي  ام لأجل، 
 أحد الشركاء أو انسحابه أو وفاته. 

 

 

 

                                                           
 .00-06 ص  ا ري إشراق، مرجع سابق، ص -1
 .05مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، عمليات البنوك، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ص -2
 . 00 ا ري إشراق، مرجع سابق، ص -3
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 تم عقد الو  عة المصرفية بين العميل والمصرف، حيث  قوم الو  ع بإ داع أمواله لدى  
المصرف من أجل حفظ ا وتحصيل فائدة من ا من ج ة، ومن ج ة أخرى تمكين البنوك 
والمؤسسات المالية من استخدام هذه الأموال المو عة، واستعمال ا على شكل  روض للأفرا  

ع الا تصا  ة والأنشطة التجارية. ولحما ة هذه العلا ة التعا د ة وزيا ة والشركات لتمويل المشاري
الثقة والائتمان بين المو ع والمو ع لد ه، فقد فرض المشرع الجزائري التزامات  تحمل ا كل طرف 
بموجب عقد الو  عة المصرفية والت  حد ها القانون وتقع على عاتق المو ع العميل والبنك 

يجب احترام ا من كل طرف، وبالتال   ؤ ي عدم التقيد ب ذه الالتزامات إلى كمؤسسة مصرفية، و 
قيام المسؤولية القانونية لأحد الأطراف المتعا دة، والت   د تكون مسؤولية مدنية، و د تكون 

  مسؤولية جنائية، أو مسؤولية تأ  بية.        

أمام الخصوصية والأهمية الت  تتمتع ب ا الو  عة المصرفية فقد تم إنشاء نظام ضمان  
المتعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية، الذي  30-30الو ائع المصرفية بموجب القانون ر م 

  دف إلى حما ة أموال العملاء واستر ا ها ف  جميع الأحوال حتى وإن تو ف البنك عن الدفع أو 
العمل بسبب من الأسباب. ويؤ ي إلى تشجيع الا خار ونمو المؤسسات المالية وزيا ة  تو فه عن

 الثقة ف  النظام المصرف .  

عقد الو  عة المصرفية من خلال تحد د التزمات تتمحور الدراسة ف  هذا الفصل حول أثار 
لأول(، ونظام ضمان )المبحث اطرف  العقد والمسؤولية المترتبة ف  حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات

 الو ائع المصرفية من خلال إنشاء شركات الضمان وكيفية تسييرها)المبحث الثان (.
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 المبحث الأول

 المترتبة عن عقد الوديعة المصرفية الآثارفي 
عقد الو  عة المصرفية شأنه شأن العقو  الأخرى  تكون من طرفين، المو ع والمو ع لد ه   

ويعتبر من العقو  المتبا لة ولانعقا ه انعقا ا صحيحا، فإن المشرع الجزائري  د فرض على عاتق 
كل من طرفيه، التزامات محد ة، والتزامات كل الطرف تعتبر ف  نفس الو ت حقو ا للطرف الأخر  

ما  جعل هذا العقد  تم وفقا للقانون وعلى وجه صحي ، فف  حالة إخلال أحد الطرفين ل ذه م
الالتزامات المقررة لكلاهما سوف  ؤ ي ذلك إلى ترتيب المسؤولية القانونية الت  ه  عبارة عن 

 جزاء  انون  نتيجة هذا الإخلال، فيتحمل كل طرف مسؤولية العمل الذي  ام به. 

ث  تم تحد د التزامات كل من المو ع والمو ع لد ه )المطلب الأول( فف  هذا المبح 
 والمسؤولية المترتبة عن هذه الالتزامات ف  )المطلب الثان (.  

 مطلب الأولال

 الالتزامات المترتبة عن عقد الوديعة المصرفيةمن حيث 
، فإن ذلك  ؤ ي الذكرفاء جميع أركان ا سابقة إذا انعقدت الو  عة المصرفية انعقا ا صحيحا، بإست

سيتم  ا مابالضرورة إلى ترتيب مجموعة من الآثار القانونية تكون محل التزامات الطرفين. وهذ
والمتمثلة ف : التزام باحترام  (الفرع الأول)ب الأول، بدأبالتزامات البنك من خلال المطل تناوله

هذه المو ع و  فع الفائدة و   الش ء تخصيص الو  عة، التزام بتقد م بيان الحساب، التزام بر 
نتطرق لالتزامات المو ع أو وكذلكسالالتزامات ف  نفس الو ت تعتبر حقوق المو ع تجاه البنك؛

وتتمثل ف : التزام العميل بدفع الأجرة، التزام بتسليم مبلغ الو  عة للبنك  )الفرع الثان ( العميل
 وضمان خلو النقو  من العيوب.
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 الفرع الأول

 لبنك في عقد الوديعة المصرفيةالتزامات ا
التزام البنك  مات تجاه المو ع الت  تتمثل ف  قع على عاتق البنك مجموعة من الالتزا        

باحترام تخصيص الو  عة)أولا(، التزام البنك بتقد م بيان الحساب )ثانيا(، التزام بر  ش ء 
 المو ع)ثالثا(، التزام البنك بدفع الفائدة )رابعا(. 

 : التزام البنك باحترام تخصيص الوديعةأولا
إذا كانت الو  عة المصرفية مخصصة لغرض معين فإن البنك ملزم باحترام تخصيص الو  عة، 

لذلك  عتبر  ف  القيام بالغرض الذي خصصت له الو  عة عميل عتبر هذا الأخير وكيل عن ال لأنه
فمثلا الو  عة مخصصة للوفاء بأرباح 1البنك خائنا للأمانة ف  حالة عدم احترامه ل ذا التخصيص،

أس م شركة المساهمة أو فوائد سندات ا وجب على البنك  بل الوفاء ب ا أن  تأكد من صفة المستفيد 
إن كان مساهما أو  ائنا للشركة، وبالتال   جب أن  كون الغرض محد ا ف  اتفاق الطرفين وعلى 

 2.فق عليهالمتالبنك أن لا  ستعمل الو  عة إلا ف  حدو  الغرض 

 بإعلام المودع ثانيا: التزام البنك
 توجب على البنك أن  علم المو ع بإلزامية فت  الحساب، ويتم الفت  بالشروط العامة لتكوين العقد 
والإجراءات الخاصة لفت  الحساب،  عتبر هذا الالتزام تدبير و ائ  لحما ة التراض ، من شأنه أن 

ا د, فالبنك عند وفاءه ل ذا الالتزام  كون  د استجاب لمقتضيات  خول  ون إخلال بإرا ة أي متع
، من خلال إطلاعه على المعلومات الضرورية المرتبطة بالمسائل ية ومبدأ النزاهة العقد ةحسن الن

و د تم التأكيد على هذا الالتزام من خلال عدة نصوص  انونية من بين ا نص 3الأساسية للعقد.
المحد  للعناصر الأساسية الواجب إ راج ا ف  العقو   032-32لتنفيذي من المرسوم ا 35الما ة 

                                                           
 مجلة الدراسات الحقوقيةريباز الشاذل ، بوهنتالة  اسين،" أثار عقد الو  عة المصرفية بين البنك والعميل المو ع"،  -1

، ص 6360، مع د الحقوق والعلوم الا تصا  ة، جامعة الش يد س  الحواس بريكة، باتنة، 30د  الع  37المجلد 
 .655-655ص

 .  525ص 5770جامعة الجد دة للنشر، الإسكندرية ،  ار ال  محمد  ويدر، العقو  التجارية والعمليات المصرفيةهان -2
 .06سابق، صمرجع ط س يلة،ليبلا -3
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يتعين على العون الاقتصادي إعلام « المبرمة بين العون الا تصا ي والمست لك الت  جاءت
المستهلكين بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة والخاصة لبيع السلع أو تأدية الخدمات 

 1.»و إبرامههم مدة كافية لفحص العقد ومنح

الجم ور بالشروط الت  تطبق ا زبائن ا و  علمؤسسات المالية أن ت نبغ  على البنوك والم   
خاصة معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على هذه عمليات المصرفية الت  تقوم ب ا و بعنوان بال
لمتعلقة وعند فت  حساب الو  عة  جب على البنك أن  طلع زبائنه على الشروط ا 2العمليات.

باستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة الت   سم  ب ا، والالتزامات المتبا لة و تقدم هذه 
موظف البنك بالتد يق ف  هوية   لتزم3الشروط ف  شكل بيان أو المستندات ترسل ل ذا الغرض.

 كون متفطنا المعلومات الت  اطلع علي ا، ويجب أن على لحفاظ وا 4عنوانه، المو ع والتأكد من
والغرض من فرض هذا الالتزام   5.بوحريص بمراقبة هذه المعلومات والقيام بإجراءات فت  الحسا

 6هو تجنب مكافحة ظ يرة غسيل الأموال، وتمويل العمليات الإرهابية.

ف  حالة ما أرا  البنك بقفل الحساب  توجب عليه إخطار العميل بقفل هذا، الحساب إذا كان    
ر محد  المدة، ويبقى البنك ملزما ب ذا الإخطار حتى ولو  ام العميل بسحب كل المبالغ العقد غي

                                                           
،  حد  العناصر الأساسية للعقو  المبرمة بين الأعوان 6332سبتمبر  53مؤرخ ف   032-32مرسوم تنفيذي ر م  -1

 .6332سبتمبر  55، صا ر ف  72الإ تصا  ين والمست لكين والبنو  الت  تعتبر تعسفية، ج،ر،ج، ج، عد  
والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور ينبغي على البنوك «، 30-37من النظام ر م  35راجع نص الما ة  -2

 »بالشروط التي تطبقها بعنوان العمليات المصرفية التي تقوم بها وخاصة معدلات الفائدة الإجمالية لهذه العمليات
 .625شاذل  زيبار، بوهنتالة  اسين، مرجع سابق، ص -3
المتعلق بالو ا ة من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحت ا، مرجع  35-37من القانون ر م  35راجع نص الما ة  -4

يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى، أن تتأكد من هوية «سابق الت  تنص: 
 »صالات أو تأجير صندوق...أو قيم وإي وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر سندات

 . 55، تحت عنوان: إتفاقية حساب الو  عة البنكية"، ص 7ملحق ر م  -5
 .55الكيلان  محمو ، مرجع سابق، ص -6
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به بصورة واضحة  المو عة ف  الحساب وإ قاف كل العمليات عليه. لأن هذا الأخير  بقى محتفظا
  1ف  ظل عدم تعبيره عن رغبته ف   فل الحساب. وصريحة

 : التزام البنك برد مبلغ الوديعةلثاثا
 لتزم البنك بر  مبلغ المو ع لد ه إلى العميل، ويتو ف الو ت الذي  تعين على البنك الوفاء ب ذا  

الالتزام على نوع الو  عة، فإذا كانت الو  عة تحت الطلب وجب ر ها بمجر  مطالبة العميل 
بعد ، إذا كانت بشرط الإخطار  جب على البنك ر  الو  عة بعد مرور الاتفاق، إليه بالاستر ا 

إخطار العميل البنك بنيته ف  سحب الو  عة، أما إذا كانت الو  عة لأجل فمتى حل هذا الأجل 
، أما إذا كانت الو  عة مخصصة لتحقيق غرض محد  وجب على البنك ر  مبلغ المو ع لد ه

الو  عة  ر  البنك  جب على2فتنقض  الو  عة بتحقيق هذا الغرض أي تر  بعد تحقيق الغرض. 
المتعلق بالنقد  30/55 ر م وهذا ما أ ره المشرع الجزائري بموجب الأمر ،ع ا و ت الإ داعبذات نو 

فمثلا: إذا كان محل الإ داع عملة أجنبية فإن القانون مستقر على أن  تم ر  المبلغ  3والقرض،
ر  الش ء بالحالة الت   كون علي ا و ت الإ داع، فلا  قتض كما  بالعملة الت  تم في ا الإ داع.

 4 مكن أن  كون الر  بارتفاع قيمة النقو  المو عة أو انخفاض ا.

، لأنه هو الذي تعا د مع المو ع لد ه ولا  جوز الر  لغير  نصرف الر  إلى المو ع نفسه   
ل و  سلم ا بموجب هذا المو ع، فلو تقدم شخص لتسلم الو  عة وزور إمضاء المو ع ف  إ صا

الإ صال، فإن هذا الر  ليس مبرأ لذمة البنك بل  قع على هذا الأخير، وإلزاما بر  الو  عة للمو ع 
آما إذا تعا د مع البنك نائب المو ع لا المو ع نفسه، كالوص  أو الول  أو القيم، ولم تبقى  5نفسه.

المحجور أو كان المو ع كامل الأهلية هذه الصفة و ت طلب الاستر ا ، بأن بلغ القاصر أو فك 
                                                           

 .625شاذل  زيبار، بوهنتالة  اسين، مرجع سابق، ص -1
 . 056سابق، ص القانون التجاري، مرجع  محمد فريد العرين ، هان   ويدار، أساسيات -2
تعتبر أمولا متلقات من الجمهور،  «الت  تنص:  مرجع نفسه المتعلق بالنقد والقرض55-30من الأمر  25الما ة  -3

 الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لا سيما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها.."
إذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور «الت  تنص  مرجع نفسه من القانون المدن  77الما ة -4

 في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير " 
 .26صمرجع سابق،  دري عبد الفتاح الش اوي،  -5
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منذ البدا ة وناب عنه وكيله ف  الإ داع، فلا  جوز أن تر  الو  عة إلى الشخص الذي كان  مثله إذا 
كان أهلا للاستلام، وطالب الاستر ا  لا  لزم إثبات ملكيته للمبلغ المو ع، وإنما  لزم بإثبات وجو  

المو ع، فإن البنك  لتزم بر  مبلغ الو  عة حسب طبيعة  ف  حالة وفاة 1عقد الو  عة المصرفية.
العقد إلى ورثته لأن العقد  نصرف آثره للخلف العام. وهذا ما  عتبر أمرا طبيعيا كون أن الو  عة 
مبلغ من المال بعد وفاة العميل تدخل ف  نطاق التركة الت  تؤول للورثة كحق شرع   ابل للقسمة 

 2الجزائري.طبقا لأحكام  انون الأسرة 

 تم الر  ف  المكان المتفق عليه، أما إذا لم  تم الاتفاق فإن الر   كون حسب القواعد العامة  
وهو موطن المد ن، والذي  تمثل ف  فرع البنك الذي  تم الاتفاق على سحب و ائعه منه عن طريق 

 3حساب.الشيكات، إذ  جب أن  دفع الشيك ف  الفرع الذي أصدر الدفتر باعتباره هو ال

 : التزام البنك بدفع الفوائدرابعا
لم  نص ف  موا ه على ضرورة  فع الفائدة عن الأموال المو عة  55-30ر م إن الأمر        

إذا ما وجد الاتفاق بين طرف  العقد على أن الأموال لا أن هذا لا  منع من ذلك، لدى البنك، إ
كما  عتبر إ داع النقو  والإذن  4جلب المدخرات.المو عة تنتج فوائد. والت  تكون هدف البنك من ا 

باستعمال ا للمو ع لد ه من  بيل القرض، فإنه  جوز للبنك أن  من  لزبائنه فائدة على الأموال 
يجوز لمؤسسات القرض في حالة " :من القانون المدن  700المو عة لد ه، وهذا حسب الما ة 
 »إيداع أموال لديها أن تمنح فائدة

                                                           
 .  565سابق،  صعبد الرزاق أحمد السن وري، مرجع -1
ينصرف العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام، ما «:الت  تنصن  مرجع سابق مدمن القانون ال535الما ة  راجع نص -2

لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد 
 »المتعلقة بالميراث

 .52عل  جمال الد ن عوض، مرجع سابق، ص-3
 .507سابق، ص مرجع ، حرباش لمياء -4
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ويتض  لنا ف  هذه الما ة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار "، 
تسري هذه الفوائد 1أن البنك غير ملزم بدفع الفوائد، ما لم  كن اتفاق بينه و بين العميل على ذلك.

ة، وآجل لو  عفيختلف باختلاف نوع اهذه الفائدةمن اليوم الذي  ل  كل إ داع، أما نسبة ومبلغ 
ابق وو ائع الو ائع بالإشعار سق على الفائدة ف  الو ائع لآجل و ما  تم الاتفاوعا ة  استحقا  ا.

فإن تم الاتفاق بين   و عدم  فع الفوائد علي ا.ئع الت  تر  بمجر  الطلب فالغالبالو االتوفير، آما
لسعر المتفق عليه بشرط عدم تجاوز العميل والبنك على  فع الفائدة فإن هذا الأخير ملزما بدفع ا با

 2السعر القانون  المحد  بموجب أحكام القانون.

 الفرع الثاني

 التزامات العميل في عقد الوديعة المصرفية
  لتزم العميل أو المو ع بموجب عقد الو  عة المصرفية بعدة التزامات والت  تعد ف  نفس الو ت

بتسليم مبلغ الو  عة )أولا( التزام بدفع الأجر)ثانيا( التزام المتمثلة ف  التزام العميل حقو ا للبنك. و 
 بضمان خلو النقو  من العيوب )ثالثا(.

 تسليم مبلغ الوديعةأولا: التزام العميل ب
نقل ملكية النقو  الت   تم إ داع ا ف  البنك هو أول التزام  قع على عاتق العميل           

المو ع، ولا  تم ذلك إلا بالتسليم الفعل ، وهو وضع مبلغ محد  ف  عقد الو  عة المصرفية تحت 
ه "الوديعة عقد يسلم بمقتضا من القانون المدن : 773وهذا مانصت عليه الما ة  3تصرف البنك

 ف  المكان والزمان المحد  ن ف  العقد تم التسليم 4المودع شيئا منقولا إلى المدع لديه,,,,".
  أو أحد الفروع التابعة له، مع ضرورة احترام أو ات العمل التلغالب هو مكان إبرامه كمقر البنكوا

التسليم  أخذ صورة مختلفة ف  عقد الو  عة المصرفية، فقد  كون فعليا بشكل  عمل في ا البنك. و 
                                                           

 . تضمن القانون المدن ، مرجع سابق 75-57أمر ر م -1
 . 657ريباز الشاذل ، بوهنتالة  اسين، مرجع سابق. ص -2
،"أحكام عقد الو  عة النقد ة البنكية لدى البنوك التقليد ة والبنوك الإسلامية"، مرجع سابق  زيماموشنذ ر ،حرباش لمياء -3

 . 076ص 
  تضمن القانون المدن ، مرجع سابق. 75-57أمر ر م  -4



 الفصل الثاني                     عن الحماية القانونية لعقد الوديعة المصرفية 
 

46 
 

مباشر بوضع  النقو  الورقيةأو المعدنية محد ة القيمة ف  حيازة البنك، كما  د  كون بتظ ير الشيك 
 1أو عن طريق التحويل المصرف .

قد الو  عة آثر بالنسبة لعبالتال  ف  حالة عدم قيام العميل بتنفيذ هذا الالتزام فلا  كون   
 2ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه لعدم وجو  المبلغ الذي أبرم العقد على أساسه.للبنك

 انيا: التزام المودع بدفع الأجرةث
نك، إذ تم الاتفاق  توجب على العميل  فع الأجرة ف  مقابل حفظ مبالغه المو عة لدى الب      

من القانون المدن   727هذا ما نصت عليه الما ة  3بين المو ع لد ه،بدفع ا بينه و 
الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر فإذا اتفق على الأجر وجب على المودع أن :"الجزائري 

 تدفع الأجرة عند نيجب أو  ،» يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
 4.انت اء المبلغ المو ع لدى البنك

 ستقل البنك ف  تحد د هذه الأجرة، فإذا لم  كن هناك اتفاق مسبق بين الطرفين على الغالب و 
الأجر، فيتم  فعه وفقا للعرف المصرف  السائد، وإلا  عو  تقد رها للقاض ، وطريقة  فع الأجرة 
تكون إما  فعة واحدة، أو على أ ساط تستحق ف  مواعيد معينة ما لم  تضمن العقد تحد دها وإذا لم 

ة، وهذا ما نصته تضمن العقد ذلك، فيكون  فع الأجرة ف  الو ت الذي تنت   فيه مدة حفظ الو  ع 
وعا ة تدفع الأجرة ف  موطن العميل المو ع أي المكان الذي  قيم فيه عا ة أو المكان الما ة أعلاه.

 5الذي  باشر فيه عمله.

 

                                                           
 .50-56مرجع سابق، ص ص فرح  محمد،  -1
 .20سابق، ص معماش جمال الد ن، مرجع  -2
 .55سابق، ص  دري عبد الفتاح الش اوي، مرجع  -3
  تضمن القانون المدن ، مرجع سابق. 77-57أمر ر م  -4
 .25مرجع السابق، ص طواهير محمد، خليف  عبد الحق،  -5
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 ثالثا: التزام العميل بضمان خلو النقود من العيوب
تتو ف و  ى العميل ف  عقد الو  عة المصرفية أن  لتزم بضمان خلو النقو  من العيوب جب عل

صورة هذا الضمان على كيفية التسليم، الت   د تكون عن طريق نقو  ورقية فف  هذه الحالة  مكن 
أن  عترض البنك على هذه الأوراق إن كانت تالفة، إلا أن البنوك  مكن أن تقبل هذه الأوراق و 

استبدال ا لأن البنك المركزي  سم  باستبدال أوراق تالفة بالأوراق الجد دة. لكن لا  مكن  بول تقوم ب
 1البنك للنقو  إذا كانت مزورة ن ائيا، فيجب على المو ع ضمان ا.  

أما إذا تم تقد م النقو  عن طريق تظ ير أحد الشيكات، فإن العميل  ضمن استفاء البنك بقيمة 
تبرأ إلا إذا حصل البنك على النقو  الورقية ذات ا، فإن لم  حصل علي ا جاز  الشيك، لأن ذمته لا

له الرجوع على العميل بوصفه مظ را  ضمن الوفاء بقيمة الشيك. كما  مكن أن  تم التسليم عن 
طريق التحويل المصرف ، و ف  هذه الحالة  ضمن العميل للبنك وجو  رصيد  ائن بالحساب الذي 

الو  عة، أما إذا كان هذا الرصيد مد نا أو  ائنا لا  كف  لتغطية قيمة الو  عة الت  تحولت منه قيمة 
 2حد ها العميل جاز للبنك الرجوع عليه.

 المطلب الأول

 المصرفية ةعيالود الإخلال بأحكام عقد عن ناجمةالمسؤولية المن حيث 
إن المسؤولية المترتبة على عقد الو  عة المصرفية ه  نتيجة الالتزامات الت  تقع على  

عاتق المو ع و المو ع لد ه، ومدى تنفيذهم ل ذه الالتزامات، فأي إخلال ل ا  ولد مسؤولية سواء 
الأول  مسؤولية مدنية أو جنائية أو تأ  بية لكلا الطرف  المتعا دة. وعليه فقد تم التطرق ف  الفرع

 مسؤولية المو ع.لإلى مسؤولية المو ع لد ه أي البنك، أما ف  الفرع الثان  

 

                                                           
 . 556-555 ص مرجع السابق، صالعقو  التجارية والعمليات المصرفية، مد  ويدار، هان  مح -1
 .673زيبار الشاذل ، بوهنتالة  اسين، مرجع سابق، ص  -2
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 الفرع الأول

 مسؤولية المودع لديه
 سأل البنك مسؤولية مدنية و ذلك ف  حالة إخلاله بالالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب  

كما  مكن مساءلته  )أولا( ا ترفهعقد الو  عة المصرفية أو ف  حالة إضراره بالعميل نتيجة خطأ 
 .) ثالثا( وتأ  بيا )ثانيا( جنائيا

 أولا: المسؤولية المدنية للمودع لديه
 قصد بالمسؤولية المدنية بوجه عام المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام 

فتكون مسؤوليته مقرر ف  ذمة المسؤول، و د  كون مصدر هذا الالتزام عقدا  ربطه بالمضرور 
عقد ة  حكم ا ويسيرها العقد، كما  د  كون مصدر هذا الالتزام القانون ف  صورة تكاليف عامة 

وهذه المسؤولية  1 فرض ا على الكافة فتكون مسؤوليته تقصيرية  ستقل القانون بحكم ا وتحد دها.
ل بتعويض الطرف أساس ا التعويض عن الضرر ومن ثم الجزاء المترتب علي ا هو إلزام المسؤو 

وعليه فالبنك  سأل مسؤولية عقد ة )أ(، إذا أخل بالتزام عقدي وكما  د  سأل مسؤولية  2المتضرر،
 تقصيرية )ب( إذا أخل بالتزام  انون .  

 المسؤولية العقدية للمودع لديه -1
تقوم المسؤولية العقد ة للبنك، إذا توفرت أركان ا الثلاثة الخطأ الضرر والعلا ة السببية       

 لم  خطئ، كما أن القواعد العامة فالبنك  مكن أن  نف  هذه المسؤولية عن نفسه إذا ما أثبت أنه
صدر تقض  بأن البنك كشخص معنوي  سأل ف  هذه الحالة مسؤولية شخصية إذا كان الخطأ  د 

 سأل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه عن الأخطاء  ، حيثعن ممثله القانون  أو عن وكيل عنه
الت   رتكب ا موظفوه غير الممثلين له  انونا بشرط أن  كون خطأ تابع  د و ع أثناء تأ  ة الوظيفة 

                                                           
 لقضاء والفقه،  ار الفكر الجامع الطباخ شريف، التعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقد ة ف  ضوء ا -1

 .752ص،  .6332الإسكندرية،  
 عة القانونية ) الفعل غير مشروع بلحاج العرب ، النظرية العامة للإلتزام ف  القانون المدن  الجزائري، الجزء الثان : الوا -2

 .53، ص، 5777، الجزائرلمطبوعات الجامعية، ابلا سبب، والقانون(،   وان  الإثراء
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يكون ري،"من القانون المدن  الجزائ 502هذا ما نصت عليه الما ة  1أو سبب ا أو بمناسبت ا.
المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية 

 2»ا أو بمناسبتهاوظيفته أو بسببه

من بين الحالات الت  تقوم المسؤولية العقد ة للبنك نذكر على سبيل المثال: مسؤولية البنك    
أو بالر ، لأن البنك  قع عليه التزام بر  مبلغ الو  عة الت  بحوزته عند الطلب عن عدم تنفيذ الإلتزام

ف  حالة عدم ر ها تترتب المسؤولية العقد ة للبنك والت  تؤ ي إلى تعويض العميل ، و انت اء الأجل
ولسبب  البنك  كون معفى عن المسؤولية فقط عند وجو   وة  اهرة 3المضرور جراء هذا الإخلال.

وأ ضا إذا  ام بتسليم الو  عة لغير المو ع؛ فالبنك مسؤول خاصة وأنه ملزم  4، ن إرا تهخارج ع
بتد يق ف  هوية طالب الر  والتأكد من معلوماته، ولا  عفى هنا إلا إذا كان تزوير مما  صعب 

 5اكتشافه.

 المسؤولية التقصيرية للمودع لديه -2
أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا  كل فعلمن القانون المدن  "  560تنص الما ة  

من خلال هذه الما ة  تبين أن المسؤولية 6 »ببا في حدوثه التعويضللغير يلزم من كان س
التقصيرية أساس ا الخطأ الواجب الإثبات أي على المتضرر إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه 

 7  الحق ف  تقد ر هذا التعويض.الضرر للغير، فإنه  لزم على مرتكبه التعويض، وللقاض

                                                           
 .25معماش جمال الد ن، مرجع سابق، ص  -1
 ، مرجع سابق.ضمن القانون المدن  ت 75-57 م أمر ر  -2
 .27-25معماش جمال الد ن، مرجع سابق ، ص -3
ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين أن الوفاء به «:الت  تنصمن القانون المدن  مرجع سابق  035راجع نص الما ة  -4

  ».تحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادتهأصبح مس
  .25 ا ري إشراق ، مرجع سابق، ص -5

 6- أمر ر م 57-75  تضمن القانون المدن ، مرجع سابق.
سا، ف  المو ع:  50:05، على الساعة 05/37/6360عليه بتاريخ  عصباح، مصا ر الالتزام، تم الإطلاعسال   -7

djelfa.dz-http://elearning.univ. 

http://elearning.univ-djelfa.dz/
http://elearning.univ-djelfa.dz/
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نك والعميل تقوم المسؤولية التقصيرية ف  مجال البنوك إذا لم  كن هناك عقد بين الب  
إذا تنشأ إذا لم  كن هناك وبالتال  فالمسؤولية التقصيرية  تصرفات البنك، ءوتضرر هذا العميل جرا

كان العقد صحيحا ولكن الضرر و ع أصلا عقد بين العميل والبنك، أو كان هناك عقد باطل، أو 
للعميل بسبب الإخلال بالتزام  انون  ولم  كن بسبب الإخلال بالتزام الناشئ من هذا العقد 

 1الصحي .

على سبيل المثال  سأل البنك مسؤولية تقصيرية ف  حالة عدم تقييده بواجب إعلام الزبون    
ب ا، لأن هذا الالتزام   فرض على البنك طالب فت  الحساب بكل المعلومات الت   جب أن  علمه 

وأ ضا هذا الخطأ مسؤولية تقصيرية  بل إتمام إبرام العقد أي مرحلة المفوضات، لذلك  سأل عن
 2 كون مسؤولا مسؤولية تقصيرية ف  مواج ة الغير إذا  ام بقبول مبالغ نقد ة  علم بأن ا مسرو ة.

 ثانيا: المسؤولية الجنائية للمودع لديه
أو  3عليه بموجب  انون العقوباتئيا ف  حالة ارتكابه لخطأ معا ب  كون البنك مسؤولا جنا 

ويكون هذا الخطأ منتسبا إليه، وتقوم المسؤولية  4 انون خاص، خاصة  انون النقد والقرض،
 لإجرام  الذي  عا ب عليه القانون الجزائية للبنك  عند ا تران الركن الما ي والمعنوي ف  السلوك ا

وما  عنينا ف  هذه الدراسة مسؤولية البنك الجنائية من  5ف  العمل الذي  ام به، احتياليةوتوفر نية 
 مجموعة من الشروط. والت  تتمثل ف :خلال عقد الو  عة المصرفية  الت  لا تقوم إلا بتوفر 

  شترط ف  الشخص الذي  رتكب الفعل المجرم أن  كون عضوا ف  البنكشرط الصفة:  -

                                                           
 .70 -76جع سابق، صبلاليط س يلة، مر  -1
 .535مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للبنك عن الو ائع المو عة لد ه، براهام  فا زة، -2
 53، صا ر ف  55،  تضمن  انون العقوبات، ج، ر، ج، ج، عد  5722 ونيو  35مؤرخ ف   572-22أمر ر م  -3

 ، معدل ومتمم. 5722جوان 
 

  تعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 55-30أمر ر م  -4
فريدة، أمر التحويل المصرف ، مذكرة لنيل ش ا ة الماجيستر ف  الحقوق، تخصص:  انون الإصلاحات  سقلاب -5

 . 500، ص6332الإ تصا  ة، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 
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 جب أن  كون الفعل المجرم صا ر عن عضو صاحب الاختصاص وف   الإختصاص:شرط  -
 الحدو  المرخص ب ا. 

 شترط أن  كون للبنك مصلحة من هذا الفعل المجرم لك   تحمل المسؤولية، فإن  شرط المصلحة: -
 كان الفعل لا  عو  عليه بأ ة مصلحة فيسأل مرتكب هذا الفعل وحده عنه 

ون الأساس  للبنك أن  شترط شكلا معينا للتعبير عن إرا ته كاشتراط  مكن للقان شرط الشكل: -
 1من الجمعية العامة. وصدور  رار معين

إذا لم تتوفر هذه الشروط، لا  عن  ذلك انتفاء مسؤولية البنك، فعند ما  كون البنك م ملا    
سيتحمل البنك  للر ابة والإشراف، كأن تكون أج زة البنك المكلفة بالتفتيش غير فعالة، هنا

جريمة تبييض الأموال، باعتباره مرتكب ل ا  جنائيا البنك  سألومن بين الحالات الت   المسؤولية.
و د  رر  35.2-37 ر م قانون المن  6أو مساهمته في ا طبقا للما ة و علمه ب ابصفة مباشرة أ

المشرع الجزائري لجريمة تبييض الأموال عقوبات أصلية وأخرى تكميلية، فالأصل  عا ب علي ا 
 ،30.333.333إلى ثلاث ملا ين  ج 5.333.333 وبغرامة مليون سنوات 53إلى  7بالحبس من 

 057، و د نصت علي ا الما ة مزاولة النشاطعقوبات أخرى كالمصا رة والمنع منبالإضافة إلى 
تكب وتقوم أ ضا مسؤولية البنك الجنائية ف  حالة ما ار من  انون العقوبات الجزائري.  5كررم

ر يالو  عة المخصصة لغرض معين ف  غ فالأمانة إذا ما تصرف ف  موظفوه لجريمة خيانة الأمانة
 4ما خصصت له.

 ثالثا: المسؤولية التأديبية للبنك
الجزائية فإن البنك  سأل مسؤولية إ ارية الت  تقع على إضافة إلى المسؤولية المدنية والمسؤولية 

موظف البنك كنوع من العقاب ذو طابع تأ  ب  وتختص بإ رار هذا النوع من المسؤولية هيئة 

                                                           
 .70 -70صص بلاليط س يلة، مرجع سابق،  -1
 رجع سابق.  تعلق بالو ا ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحت ا، م 35-37 انون ر م  -2
 مرجع سابق. ضمن  انون العقوبات ت 572-22، من الأمر ر م 5مكرر  057راجع نص الما ة  -3
 .53 ا ري إشراق، مرجع سابق، ص  -4
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المتعلق بالنقد  55-30من أمر ر م  537الما ة هذا ماجاءت به  1تسمى باللجنة المصرفية،
 والقرض، حيث تكلف هذه اللجنة ب:

 ى احترام البنوك لأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة علي ا._مراقبة مد

 2_تفحص شروط استقبال البنوك والمؤسسات المالية وتس ر على احترام  واعد حسن سير الم نة.

 ف : من نفس الأمر والت  تتمثل 550 ة المنصوص علي ا ف  الماكما تقوم بفرض عقوبات تأ  بية 

 الإنذار. -

 التوبيخ. -

 نع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط.الم -

 التوقيف المؤ ت لمسير أو أكثر مع تعيين  ائم بالإ ارة مِقتا أو عدم تعيينه. -

 عدم تعيينه ارة مؤ تا أو لاء الأشخاص مع تعيين  ائم بالإإن اء م ام شخص أو أكثر من هؤ  -

 3سحب الإعتما .  -

                                                           
 .20رجع سابق، صمنبيل س ام،  -1
تؤسس لجنة «، الت  تنص: بالنقد والقرض، مرجع سابقالمتعلق  55-30من الأمر ر م  537راجع نص الما ة  -2

 مصرفية تدعى في صلب النص "اللجنة" وتكلف بما يأتي: 
 مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها. -
 .المعاقبة على الإخلالات التي تتمم معاينتها.......-
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 55-30من الأمر ر م  500 راجع نص الما ة -3
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 الفرع الثاني

 مسؤولية المودع في عقد الوديعة المصرفية
 مكن أن تكون مسؤولية العميل ف  عقد الو  عة المصرفية مدنية سواء كانت عقد ة    

يرية وذلك عند توفر شروط ا، كما  مكن أن  سأل مسؤولية جنائية ف  حال ارتكابه لجريمة صوتقأ
 متعلقة بعقد الو  عة. 

 في عقد الوديعة المصرفيةمسؤولية المدنية للمودع الأولا:  
تنقسم مسؤولية العميل المدنية ف  القانون المدن  إلى نوعين مسؤولية عقد ة والت  تقوم ف     

حالة عدم قيام العميل بتنفيذ الالتزامات المتفق علي ا ف  عقد الو  عة المصرفية، ومسؤولية 
  تقصيرية الت  تنشأ نتيجة لخطأ ارتكبه العميل وسبب ضرر للبنك.

 لية العقدية للمودعو المسؤ  -1

فكل  ،، كقاعدة  انونية ومبدأ أساس  ف  القانون المدن "العقد شريعة المتعا د ن"إن  اعدة
لعقد  وة ملزمة للمتعا د ن وعلي م تنفيذ كل ما لمات واجبة التنفيذ، مما  عن  أن عقد  رتب التزا

خلال بالتال  فإن الإ منفر ة، إنما بإرا ة الطرفين، تضمنه العقد، ولا  جوز نقضه أو تعد له بإرا ة 
بالالتزامات من  بل أحد الأطراف سواء بعدم التنفيذ أو التأخر عن التنفيذ فذلك ُ رتب جزاء وهذا ما 

 ؤ ي عدم تنفيذ على عقد الو  عة المصرفية وعليه فنفس الش ء  طبق  1ُ عرف بالمسؤولية العقد ة،
أ أو التأخر فيه إلى قيام المسؤولية العقد ة متى توافرت أركان ا وه  الخطالعميل لما جاء ف  العقد 

، ومن أمثلة 2من القانون المدن 532وهذا ما جاءت به الما ة ، العقدي الضرر والعلا ة السببية
الحالات الت   جوز في ا مساءلة العميل المو ع طبقا لقواعد المسؤولية العقد ة ه  حالة مطالبة 

نك باستر ا  الو  عة  بل حلول أجل ا، حيث  لتزم العميل المو ع ف  الو  عة لأجل بعدم العميل الب
المطالبة باستر ا ها إلا عند حلول الأجل المتفق عليه و، وف  حالة مخالفته ل ذا الاتفاق، فإنه 

                                                           
 65:67، على الساعة 6360/ 32/ 35، المسؤولية العقد ة ف  القانون، تم الإطلاع عليه بتاريخ مرام  اسر عبد الدا م -1

 ency.com.sy-https://arabeسا، ف  المو ع:

 

العقد شريعة المتعادين، فلا يجوز نقضه، ولا «من القانون المدن ، مرجع سابق، الت  تنص:  532الما ة  راجع نص -2
 .»، أو للأسباب التي يقررها القانون تعديله إلا بإتفاق الطرفين

https://arabe-ency.com.sy/
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لى مما  ؤ ي إ ةعليه بموجب عقد الو  عة المصرفي كون  د أخل بالتزام من الالتزامات المفروضة 
 1قيام مسؤوليته العقد ة.

 المسؤولية التقصيرية للمودع -2

تنشأ المسؤولية التقصيرية للمو ع نتيجة إخلاله بالتزام  انون  والت  عالج ا المشرع  
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه الت  تنص"  من القانون المدن  560الجزائري ف  الما ة 

والإخلال الذي  قع ف  المسؤولية .»سببا في حدوثه التعويضزم من كان ويسبب ضررا للغير، يل
التقصيرية للمو ع ليس الإخلال بالتزام معين حد ته إرا ة الطرفين بل هو إخلال بالتزام عام  فرضه 
القانون، لذلك فإن القانون الذي أنشأ هذا الإلتزام، هو الذي  حد  أحكام هذه المسؤولية الت  لا 

وعليه   2د ل ا لأن ا من النظام العام وأساس ا الخطأ الذي  فرض التعويض، جوز الاتفاق على تع
فالعميل  سأل مسؤولية تقصيرية إذا أخل بالتزام  انون  مثلا  تعدى على موظف ف  البنك 

ولا  كون ملزما هذه المسؤولية نمل لعم اف  ا  ىعف لت  ا الحالات ضبعك هنالكن بالضرب، 
أو 3، إذا كان العميل  اصرا غير مميزن  لمون القانالعامة ف    اعواللق طبقاك لبالتعويض وذ

من  «من القانون المدن  بقول ا:  503وهذا إعمالا بنص الما ة  ارتكب الخطأ خارج عن إرا ته
ضررا للغير لتفادي ضررا أكبر محدقا به أو بغيره لا يكون ملزما بالتعويض الذي يراه  سبب

القاهرة أو لسبب  أو القوةالمفاجئ وأثبت هذا العميل السبب الأجنب  كالحا ث .»القاضي مناسبا
 4 رجع للغير.

 ثانيا: المسؤولية الجنائية للمودع

تقوم المسؤولية الجنائية للعميل ف  حالة ارتكابه لعمل غير مشروع،  رتب ارتكابه جزاء  
العمل له صلة بعقد الو  عة  الذي  تمثل ف  عقوبة  عا ب عليه القانون، ويجب أن  كون هذا

                                                           
 .035ص ، محمد باسم ملحم، مرجع سابق، بسام محمد الطراونة -1
 .55-55صص بلحاج العرب ، مرجع سابق،  -2

لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه  « دن ، مرجع سابق الت  تنص:مانون القمن ال 567ما ة راجع نص ال -3
  »بفعله أو إمتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا.

الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه أن إذا أثبت الشخص  « الت  تنص: نفسه من القانون  565راجع نص الما ة  -4
 .» كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر.. 
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ومن أهم هذه الجرائم الت   قع في ا العميل، تزوير الشيكات  والت  1المصرفية، أو بحساب الو  عة،
تعتبر جريمة عمد ة وتقض  اتجاه نية الجان  إلى تزوير هذه الشيكات  صد تحقيق أرباح 

 2بتزييف الكتابة أوالتوقيع الشيكات. شخصية، وبالتال   سأل جنائيا، وتتم هذه الجريمة إما بتقليد أو
 ج، 63333 ج إلى 733ويعا ب على جريمة التزوير، من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 3إلى جانب الحرمان من الحقوق الوطنية.

 المبحث الثاني

 من خلال وضع نظام ضمان الودائع المصرفية
أزمات مالية ومصرفية كمشكلة إثر تعرض الا تصا  العالم  ف  عقد التسعينات لعدة  

الد ون العالمية الت  أ ت إلى أضعاف النظام المصرف  الدول ، وعندما تبين أن البنوك التجارية 
العالمية ال امة ف  النظام المصرف  تعان  من ضعف ف  رأس المال وتشتت ف  الأصول وزيا ة 

 4ام ضمان الو ائع المصرفيةالد ون، أ ت كل هذه العوامل إلى تفكير ف  إنشاء ما  سمى بنظ
وذلك عن طريق إ امة مؤسسات وشركات ضمان لحما ة المو عين والعملاء ف  حالة حدوث أي 

 خسائر أو مشاكل ف  البنك.

مؤسسة ضمان الو ائع جمع اشتراكات مالية من مصاريف وبنوك مختلفة لتشكيل  تتولى 
صندوق ضمان مشترك، وذلك لدعم المصارف الأعضاء عندما  تعرضون لأزمات مالية لأسباب 

 55-22قانون ر م الهذا ما نص عليه المشرع الجزائري ف   5تتعلق بالإ ارة أو لأسباب خارجية.
                                                           

 .57 ا ري إشراق، مرجع سابق، ص -1
 .505-505صسقلاب فريدة، مرجع سابق، ص  -2
رات .. في المحر ..كل من ارتكب تزويرا ..«: ن العقوبات، مرجع سابق، الت  تنصمن  انو  657راجع نص الما ة  -3

 25.555إلى  055في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  التجارية أو المصرفية أو شرع
 »دينار

محمد سعيد، الملك  عبد الله، عبد الفتاح أحمد، شيبل  خطار  ل ندي عدنان، الحاف  عا ل، العما ي محمد، النابسل ا -4
محفوظ فارق، العندوري حافظ، الأنصاري أسامة عبد الخالق. مؤسسات ضمان الو ائع المصرفية، )أبحاث ومنا شات( 

 .05، ص. 5772ا  المصارف العربية، بيروت، الندوة الت  نظم ا اتحا  المصارف العربية، اتح
خر المستجدات آ راسة حالة الجزائر وفق ) "نظام ضمان الو ائع المصرفية بين التأ يد و المعارضة،  سدرة أنيسة، -5

 .003، ص 6357، 6، جامعة الجزائر65العد   ،57، المجلد مجلة ا تصا  ات شمال إفريقيا، (6355
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يجب على البنوك أن تشارك في تمويل صندوق  «منه،  552ف  الما ة متعلق بالنقد والقرض، ال
 1.» الضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشئه بنك الجزائر

لذلك فقد تم شرح ف  هذا المبحث الإطار القانون  لشركة الضمان)المطلب الأول( ومجال  
 تدخل هذه الشركات لتأ  ة م ام ا، )المطلب الثان (. 

 ب الأولالمطل

 الإطار القانوني لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية حيث من
تعد مؤسسات ضمان الو ائع المصرفية الج ة المسؤولة عن إ ارة صندوق ضمان الو ائع  

وتم إنشاءها بموجب القانون ب دف تحقيق مصلحة عامة، وتتمتع ببعض الصلاحيات المرتبطة ب ا 
وتعتبر شركة ضمان الو ائع آلية حمائية  2والبنوك التجارية،ف  معاملات ا مع البنك المركزي 

 3وضع ا المشرع من أجل تعويض المو عين ف  حالة عجز مؤسسة الائتمان عن ر ها لأصحاب ا

المتعلق بنظام ضمان الو ائع  22-20ر م  انطلا ا من نظاممشرع الجزائري اللقد عرف ا  
بدفع علاوة سنوية وتقوم بضمان الو ائع المصرفية  المصرفية على أن ا شركة تساهم في ا البنوك

 552ونص علي ا ف  الما ة  4عن طريق تعويض المو عين ف  حالة تو ف البنوك عن الدفع،
يتعين على البنك أن يدفع إلى  المتعلق بالنقد والقرض،" 55-22الفقرة الثانية من الأمر ر م 

.  »( على الأكثر من مبلغ ودائعه1ة )مائصندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها واحد بال
" يحدد المجلس كل سنة مبلغ العلاوة المذكورة في الفقرة السابقة ويحدد مبلغ وف  الفقرة الثالثة 

                                                           

 1- راجع نص الما ة 555 من الأمر ر م30-55 المتعلق بالنقد والقرض، مرجعسابق.

 ت جو ي منا ، النظام القانون  لضمان الو ائع المصرفية، مذكرة لنيل ش ا ة الماجيستر ف  القانون، فرع  انون نا -2
 .25، ص 6335الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أحمد بو رة، بومر اس، 

الخاص  530-56عبد العزيز،"  ور صندوق ضمان الو ائع ف  تعويض المو عين ف  ضوء القانون ر م  اليازيدي -3
 .65ص ،6352، أكا  ر، 52، العد مجلة منازعات العملبمؤسسة الائتمان،" 

 المتعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية، مرجع سابق. 30-30 من الأمر ر م 35اجع نص الما ة ر  -4
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 تض  لنا من خلال هذه الموا  أن مشاركة البنوك  1.» الضمان الأقصى المضمون إياه لكل مودع
ف  صندوق الضمان تتم بدفع علاوة ضمان سنوية  حد ها مجلس النقد والقرض. وتتميز هذه 

على شكل شركة المساهمة إلا أن غا ت ا تحقيق أن ا المؤسسة عن غيرها من المؤسسات، 
ة وعليه سنبين الطبيعة القانوني 2المصلحة الخاصة، هذا ما  تعارض مع هدف الشركات التجارية،

 .(الفرع الثان ( وكيفية تسييرها)الفرع الأوللمؤسسات الضمان )

 الفرع الأول

 الطبيعة القانونية لمؤسسات ضمان الودائع المصرفية

أثار موضوع إنشاء شركة ضمان الو ائع المصرفية إشكالات تتعلق بالطبيعة القانونية ل ذه  
الشركة، فم ما اختلفت التسميات الت  أطلقت علي ا بموجب القانون فإن ا تعتبر الج ة المخولة 

من  552لمشرع الجزائري ف  الما ة و د نص ا 3 انونا بتسيير صندوق ضمان الو ائع المصرفية، 
المتعلق بالنقد والقرض، على أن صندوق ضمان الو ائع البنكية  نشأ ف  شكل  55-22ر م مر الأ

المتعلق بنظام ضمان 22-20الما ة السا سة من النظام ر م شركة مساهمة، وهذا ما أكدت عليه 
يسير صندوق ضمان الودائع المصرفية المنصوص عليه أنه  الو ائع المصرفية إذ نصت على

والمذكور أعلاه من طرف  6330أوت  62المؤرخ في  11-30رقم من الأمر 111في المادة 
 4» شركة المساهمة المسماة شركة ضمان الودائع المصرفية.

بعد  راسة نص الما ة  تض  لنا أن المشرع الجزائري  د أوكل م مة تسيير صندوق ضمان  
رفية وأضف  علي ا طابع الو ائع لشركة وأطلق علي ا اسم شركة ضمان الو ائع المص

  5جعل ا شركة مساهمة.المساهمةو 

                                                           
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 55-30ف  الفقرة الثانية و الثالثة، من الأمر ر م  555ة راجع نص الما -1
 . 96نا ت جو ي منا ، مرجع سابق، ص -2

 3- فرح  محمد، مرجع سابق، ص511. 

 المتعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية، مرجع سابق. 22-20من النظام ر م  29راجع نص الما ة  -4
 5- فرح  محمد، مرجع السابق، ص519.
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أن المشرع  د خالف الأحكام العامة الت  تحكم تأسيس الشركات هو ما  جب الإشارة إليه 
التجارية، لأن ب ذه الصفة جعل ا تخضع لقواعد وأحكام القانون التجاري وكسب شخصية  انونية 

ا  شكل اختلاف بين شركة المساهمة ومؤسسة ذات طابع خاص خاضعة للقانون الخاص. هذا م
أما مؤسسة الضمان ت دف   1الضمان، فشركة المساهمة غا ت ا تحقيق الرب  والمصلحة الخاصة

كما  2إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال حما ة فئة المتعاملين مع البنوك وه  فئة المو عين.
انون ف م أشخاص معنويون  جب أن أن مؤسسة الضمان المساهمون في ا محدو ون بموجب الق

أما  3تتوفر في م صفة التاجر والانضمام الإجباري ل ذه المؤسسة  قتصر على البنوك  ون سواها،
 22شركة المساهمة عكس ذلك فلا  شترط ف  المساهمين اكتساب م لصفة التاجر، وتأسس من 

 4مساهمين على الأ ل سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين.

أن مؤسسة الضمان تعتبر شركة مساهمة بموجب القانون، ف ذا  ستلزم أن تخضع بما 
لالتزامات التجار من بين ا القيد ف  السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية والحصول على اعتما  

تخضع لجميع تنظيمات بنك الجزائر  وتعد هذه الشركة بمثابة مؤسسة مالية ،من بنك الجزائر
ذا إلا أن شركة الضمان ت دف من خلال نشاط ا تحقيق الصال  العام وحما ة بالرغم من كل ه

 5المو عين.

، الطابع لشركة ضمان الو ائع المصرفية من خلال ما سبق  مكن استخلاص خاصيتين
 )ثانيا(.ل ا  العموم  لشركة ضمان الو ائع المصرفية)أولا(، الطابع الخاص

                                                           
المؤرخ ف   30-63" أحكام ضمان الو ائع المصرفية ف  ظل النظام البنك  الجزائري ر م بن شيخ نور الد ن،  -1

، المركز الجامع  بريكة، باتنة 35، العد  37المجلد  مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية،"، 6363مارس 57
 .607، ص6366

 . 567فائزة، مرجع سابق، ص براهام  -2
 .27-25صص نا ت جو ي منا ، مرجع سابق،  -3
 .575فرح  محمد، مرجع سابق، ص  -4
مجلة القانون العام الجزائري والمقارن" " آليات حما ة الو ائع المصرفية النقد ة ف  التشريع الجزائري" بن  راش كلثوم، -5

 .007-000ص، ص 6365دي بلعباس، ، جامعة جيلال  ليابس، سي36، العد  35المجلد 
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 الودائع المصرفيةومي لشركة ضمان أولا: الطابع العم
 جب على كل بنك جد د المرخص بإنشائه أن  ساهم ف  رأسمال مال شركة ضمان  

 حيث222-20نظام ر م الهذا ما أكدته الما ة السا سة ف  فقرت ا الثانية من 1الو ائع المصرفية،
 لزم كل بنك بدفع علاوة ضمان سنوية تحد  نسبت ا سنويا بموجب  رار من مجلس النقد والقرض، 

 وتشكل مور ا رئيسيا للشركة.  

 تسييرهالق بتنظيم المؤسسات الا تصا  ة و المتع 25-20ر م  الما ة الثانية من الأمرتعتبر 
حوز في ا الدولة أو أي خصوصيت ا، المؤسسات العمومية الا تصا  ة ه  شركات تجارية تو 

شخص معنوي أخر خاضع للقانون العام أغلبية رأس المال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهو ما 
 3 طبق بالنسبة لشركة ضمان الو ائع.

 ثانيا: الطابع الخاص لشركة ضمان الودائع المصرفية
الشركة الت   نقسم ه  تجاري الجزائري أن شركة المساهمة من القانون ال 162تنص الما ة  

كما تعتبر   ،وتتكون من  شركاء لا  تحملون الخسائر إلا بقدر حصت م 4رأسمال ا إلى حصص،
تخضع لأحكام القانون التجاري والقيد ف   5أن ا شركة تجارية بحسب شكل ا وم ما كان موضوع ا،

وبما أن عا ي،من اختصاص القضاء الالسجل التجاري وتتمتع بالشخصية المعنوية، ومنازعات ا 
، فمن الممكن القول أن هذه الشركة على شركة ضمان الو ائع المصرفية هذه الخصائص تسري 

 6.تخضع لأحكام القانون التجاري 

                                                           

 1- فرح  محمد، مرجع سابق، ص575.
 تعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية، مرجع سابق.  30-30نظام ر م  -2
 ،  تعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإ تصا  ة6335أوت  63المؤرخ ف   03-53من الأمر  6راجع نص الما ة  -3

 . 6335أوت  60، صا ر ف  05وتسييرها وخصوصيات ا، ج، ر، ج ،ج، عد  
 تضمن القانون التجاري، مرجع سابق.   77-57أمر ر م  -4
 .سابق من القانون التجاري، مرجع 700راجع نص الما ة  -5
 .50نا ت جو ي منا ، مرجع سابق، ص -6
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 الفرع الثاني

 تسيير مؤسسات ضمان الودائع المصرفية
فإننا نرى أن ا تخضع  ،ف  غياب أحكام خاصة بشركة صندوق ضمان الو ائع المصرفية 

لذلك  قتض  أن  ،لأحكام القانون التجاري من حيث الإجراءات الواجبة لتأسيس شركة المساهمة
مجلس  تكون من 1وتقيد ف  السجل التجاري، ويكون ل ا هيكل تنظيم   تؤسس بعقد توثيق 

 .)ثالثا(الحساباتو مندوبامة )ثانيا(، الجمعية الع)أولا(و الإ ارة،

 الإدارةأولا: مجلس 
( على 52ثنى عشر)( أعضاء على الأ ل وإ2ن من سبعة ) تكون مجلس إ ارة شركة الضما 

من القانون الأساس  لشركة ضمان الإ داعات البنكية، وهذا ما  ساوي ما  22الأكثر، وفقا للما ة 
من القانون التجاري الجزائري، بالنسبة للحد الأ صى لعد  أعضاء  952ف  الما ة مذكور  هو

عضو من طرف تعيين عضو من طرف بنك الجزائر و  مجلس الإ ارة، ومن بين هذه الأعضاء  تم
بالرجوع لأحكام القانون التجاري فإن القائمين  تم تعيين م بالإ ارة لمدة ستة و  2الخزينة العمومية،

 3ا  ة.وينتخبون من طرف الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة الع ،لتجد دلسنوات  ابلة 

مجلس إ ارة عضائه الذي  نتخب من طرف أعضاء  تولى رئاسة المجلس عضوا من بين أ 
الشركة ويتحمل مسؤوليت ا، ويتصرف بجميع الأحوال باسم ا ولحساب ا ويتمتع بمجموع من 

 نذكر أهم ا على سبيل المثال: 4الصلاحيات 

 إعدا  النظام الداخل . -

 تقد م لمجلس الإ ارة حسابات سنوية. -

 إعدا  مشاريع الميزانية. -

                                                           
 .2222بن الشيخ نور الد ن، مرجع سابق، ص -1
 .522فا زة، المسؤولية المدنية للبنك عن الو ائع المصرفية المو عة لد ه، مرجع سابق، صبرهام   -2
 من القانون التجاري، مرجع سابق.  955راجع نص الما ة   -3
 من القانون التجاري، مرجع سابق, 922راجع نص الما ة  -4
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 تنفيذ  رارات مجلس الإ ارة. -

 ف العامة للاستغلال.  حد  المصاري -

 1 قترح تعيين ممثل  الشركة ف  الجمعيات العامة للمساهمين ف  الشركة. -

 ثانيا:الجمعية العامة
الجمعية العامة السيد ف  حق الملكية بالنسبة لأس م الشركة بالأشكال المقررة  انونا  تعتبر 

وذلك بتوافر جميع الشروط المتفق علي ا والملائمة للمصلحة العامة المشتركة، وتنقسم الجمعية 
 2العامة إلى الجمعية العامة العا  ة والجمعية العامة غير العا  ة.

 العاديةالجمعية العامة  -1
تنعقد الجمعية العامة لشركة الضمان بصفة عا  ة واستثنائية، بعد  عوة المساهمين  

أو من أحد المساهمين، أو من  بل المصفى إذا كانت ف  حالة  3للحضور من  بل مجلس الإ ارة،
ى التصفية، ولا تص  مداولات ا للدعوة الأولى إلا إذا كان الحضور في ا من المساهمين  حوزون عل

هذا الشرط فإنه لا ف  التصويت وف  حال عدم استيفاء من الأس م ، ول ا الحق  0/5الأ ل الربع 
ثارها، كما أن  رارات وتكون المداولات صحيحة ومرتبة لآ  عتد بأي نصاب ف  الدعوة الثانية،

 4الممثلين عن م.مة تتخذ بأغلبية أصوات الأعضاء و الجمعية العا

 لعاديةالجمعية العامة غير ا -2
 ة بتعد ل النظام القانون  للشركةتستدع  الجمعية غير العا  ة لمنا شة كل الأسئلة المتعلق 

 :وعلى سبيل المثال نذكر

 شروط  انونية.رأس المال الاجتماع  للشركة وفق رفع أو تخفيض  -

                                                           
 .201بن  راش كلثوم، مرجع سابق، ص -1
 .22جو ي منا ، مرجع سابق، ص نا ت -2
مجلة نوميروس ، "المتعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية 30-63نظام ر م ال راءة ف  أحكام "بوزيدي الياس، -3

 . 222، تلمسان، ص، مغنية6363 ،36، العد 35المجلد  ،الأكاديمية

 المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.   16-21من الأمر ر م  921 راجع نص الما ة -4
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 .تحويل المقر الاجتماع  للشركة -

 1. ترخيص المعاملات والصل  -

مداولات الجمعية العامة غير العا  ة إلا إذا كان عد  المساهمين الحاضرين  ملكون  تص لا 
 2النصف على الأ ل من الأس م ف  الدعوة الأولى.

 ثالثا: مندوبو الحسابات
من القانون الأساس  لمؤسسة ضمان الو ائع البنكية الجمعية العامة  52كلفت الما ة   

( سنوات من أجل تكليف م 22المصف الوطن  لمدة ثلاث ) العا  ة بتعيين محافظين على جدول
ساب الدولة، ويرا ب بما ف  ذلك القيم المجازة والمسيرة لح 3بم مة التحقيق ف   فاتر وقيم الشركة،

الحسابات الاجتماعية ويد ق ف  المعلومات المقدمة ف  حسابات الشركة ف  تقرير  انتظام ونزهة
  مانع  قف حائلا أمام قيام م بالم ام الموكلة إلي م،  تم استبدال م وف  حالة وجو  4لمجلس الإ ارة.

بناء على طلب من مجلس الإ ارة، بموجب أمر من رئيس المحكمة الت   قع ف   ائرة اختصاص ا 
 5المقر الاجتماع  للشركة.

 المطلب الثاني

 من حيث مجال تدخل مؤسسات ضمان الودائع المصرفية
نتيجة الأزمات المالية ويشكل خطرا على الإفلاس، فإن مجال رغم أن هذا النظام نشأ 

تدخل أنظمة ضمان الو ائع المصرفية وسع ف  الأنظمة الحد ثة، حيث لا  تو ف الأمر على 

                                                           
 . 201بن  راش كلثوم، مرجع سابق، ص  -1

 2- الما ة 920 الفقرة الثانية من القانون التجاري، مرجع سا ق.  
 .522براهام  فا زة، المسؤولية المدنية للبنك عن الو ائع المصرفية المو عة لد ه، مرجع سابق، ص -3
 .22نا ت جو ي منا ، مرجع سابق، ص  -4
 .209بن  راش كلثوم، مرجع سابق، ص -5
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تعويض المو عين أو انتظار إفلاس البنوك لبدء الم ام، بل  ورها متسع  متد إلى غا ة أنه أصب  
 1 قلص من أخطار الو وع ف  الإفلاس.

ت دف معظم أنظمة التأمين على الو ائع إلى تحقيق هدفين، الأول هو حما ة أموال 
المو عين وتجنب حدوث ذعر مال  بين م، والثان  هو الحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك 
وتفا ي تعرض ا للفشل أو إعسار مال  وبالتال  المحافظة على سلامة واستقرار الج از 

 2المصرف .

تطرق ف  هذا المطلب لحالات تدخل شركة ضمان الو ائع المصرفية )الفرع الأول(  تم ال
 ونظام تعويض المو عين )الفرع الثان (.

 الفرع الأول

 حالات تدخل شركة ضمان الودائع المصرفية
نتيجة لخوف المو عين من الأزمات المالية والت  تمثل خطرا على إفلاس البنوك  وفقدان 

مؤسسات ضمان الو ائع وتعويض المو عين، حيث ظ رت فكرة ضمان الو ائع  أموال م، تم إنشاء
وكانت لبنان الأولى من أ امت صندوق لضمان الو ائع 3لأول مرة ف  الولا ات المتحدة الأمريكية،

 4المتعلق بالنقد والقرض. 55-30 انون ر م ف   الجزائر هف  العالم العرب ، بينما اعتمدت

بشكل كبير ف  الأزمات المالية، مما  ؤ ي إلى خوف م على   كون اضطراب المو عين
أموال م وعدم أمان ا ف  البنوك، وتلزم كل البنوك وفروع ا الأجنبية ف  الجزائر بالمشاركة ف  

وذلك بدفع نسبة محد ة من الو ائع الإجمالية سنويا  5تمويل صندوق ضمان الو ائع المصرفية،
                                                           

 .76-75ص نا ت جو ي منا ، مرجع سابق، ص  -1
 35المجلد ،مجلة الاقتصاد والتنمية،بوفاسة سليمان، سحاري فريدة،"التأمين على الو ائع آلية لتحقيق الإستقرار المال "  -2

 .67، ص6357، المد ة، 36العد 
 .575-573صص حرباش لامياء، مرجع سابق،  -3
  تعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 55-30أمر ر م  -4
 0، الجزء1مجلة حوليات جامعة الجزائرضويف  محمد،  ور نظام ضمان الو ائع المصرفية ف  حما ة المو عين،  -5

 .653، ص6357، البليدة، 00العد 



 الفصل الثاني                     عن الحماية القانونية لعقد الوديعة المصرفية 
 

64 
 

ل أي بنك أو فرع أجنب  ب ذه الالتزامات، تعلم الشركة المسيّرة لتأمين مصال  المو عين وإذا أخّ 
لصندوق ضمان الو ائع المصرفية اللجنة المصرفية كما تقدم ل ا كل المعلومات الت  تساعدها 

 1على تقد م الإخلال المبلّغ به واتخاذ العقوبات القانونية عند اللزوم.

لمحد ة لنسبة العلاوة المستحقة أصدر مجلس النقد والقرض مجموعة من التعليمات ا
منذ %3،67بموجب المساهمة ف  صندوق ضمان الو ائع المصرفية، حيث حد ت هذه النسبة ب

 6355.2إلى ن ا ة  6350ن ا ة 

شركات ضمان الإ داعات  لأ وار الت  تتمتع ب السيتم التطرق من خلال هذا الفرع 
 )ثانيا(. ل ا الدور العلاج )أولا( و ل ا فيتم التعرض للدور الو ائ  ،المصرفية

 أولا: الدور الوقائي لشركة ضمان الودائع المصرفية

معظم تشريعات أنظمة ضمان الو ائع على الحما ة الو ائية وليست العلاجية، أي  تنص 
أن ا ت دف إلى حما ة أموال المو عين من خلال الر ابة على البنوك  بل وصول البنك إلى مرحلة 

 3التو ف عن الدفع، إلّا أن هذا الدور الو ائ   تفاوت من بلد إلى آخر.

اعدات مالية للبنوك المنظمة للحفاظ على استقرارها   دف هذا الإجراء إلى تقد م مس
المال ، وف  الحالات الت   واجه في ا البنك صعوبات مالية  د  ؤ ي إلى عدم توفر الو ائع 
والأموال الأخرى القابلة للإرجاع،  دخل صندوق الضمان لتقد م التمويل اللازم للبنك على شكل 

ك المتأخر ف  ق الضمان  ستطيع الإس ام ف   عم البن روض  ابلة للإرجاع، ويعن  هذا أن صندو 

                                                           
 المتعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية، مرجع سابق. 30-30من النظام ر م  57راجع نص الما ة  -1
 . 555ص مرجع سابق، بعداش عبد الكريم، بوفع  الوهاب، -2
خليف عبد الرحمن، مدوخ ماجدة، " ور نظام ضمان الو ائع ف  إ ارة الأزمات المصرفية ) راسة حالة مؤسسة ضمان -3

 .505-502صص ، 6366، الأغواط، 30، عد 00المجلد ،مجلة العلوم الإنسانيةالو ائع الفلسطينية("، 
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تتمثل الحالات الت  تستدع   1المالية ويساعده ف  تحسين وضعيته المالية،  فع الد ون والتزامات
 الدور الو ائ  ل ذه ال يئة فيما  ل : 

 حالة الائتمان الرديء-1

مخولة لمصلحة مركزية  تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية ف  النظام المصرف  الجزائري  
حيث  3المتعلق بالنقد  والقرض 55-30من الأمر ر م  75وهو ما أشارت إليه الما ة  2المخاطر،

نصت على تكليف البنك المركزي مصلحة تدعى بمركزية المخاطر م مت ا جمع أسماء المستفد ن 
  القروض بسبب من القروض وطبيعة القروض الممنوحة، وه  الحالة الت  تنتج عن عدم استر ا

عدم تنفيذ إ ارة المصرف لشروط الائتمان بشكل صحي  أوبسبب المو ع نفسه أو بأسباب عامة، 
وف  كل الأحوال  مكن لصندوق ضمان الو ائع المساعدة بتحد د نسبة القروض إلى إجمال  موار  

سب المصرف من حقوق الملكية والو ائع  كما تساعد ف  توزيع القروض بين المقترضين ح
 4كفاءت م.

 حالة العجز في السيولة -2

 ركز المد رون على مراقبة حجم السيولة ف  البنك لتجنب حدوث هذه المشكلة، حيث  زيد  
 5ذلك الخطر مع انخفاض أجل الو ائع و زيا ة عد ها.

 حالة عدم كفاية رأس المال-3

ثقة المو عين ترجع أهمية رأس المال للمصارف إلى  درت ا على تحمل الخسائر و عم  
وسلطات المراقبة ف   درة المصرف على مواج ة المشكلات، إذ  دل رأسمال المصرف على  رجة 

                                                           
 .575مياء، مرجع سابق، صحرباش ل -1
صا ر ، 35خطار وعمل ا، ج،ر،ج،ج، العد ،  تضمن تنظيم مركزية الأ5776مارس  66مؤرخ ف   35-76نظام ر م  -2

 .5770فبرا ر 35ف  
 سابق.المتعلق بالنقد والقرض، مرجع  55-30مر ر م الأمن  75راجع نص الما ة  -3
 .005سدرة أنيسة، مرجع سابق، ص -4
 .553فرح  محمد، مرجع سابق، ص -5
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الملاءة الت   تمتع ب ا، ونظرا لأهمية كفا ة رأس المال فإن شركات ضمان الو ائع تضع العد د 
 1من المعا ير لقياس كفا ته وضمان ا.

 حالة تسجيل خسائر لدى البنك-4

وق ضمان الو ائع لتقد م إستشارات لمد ري البنك وأعضاء مجلس الإ ارة  تدخل صند 
لتخفيف الخطر، وذلك ف  حالة حدوث خسائر بسبب إ ارة سيئة أو زيا ة المصروفات الإ ارية أو 

 الغش أو الإختلاس.

 ثانيا:الدور العلاجي لشركة ضمان الودائع المصرفية

"لا يمكن استعمال على أنه 2المتعلق بالنقد والقرض 55-30من الأمر 555الما ة  تنص 
بمعنى تتطلب الإجراءات العلاجية لمؤسسة  هذا الضمان إلاا في حالة توقف البنك عن الدفع"

ضمان الو ائع ف  حالة تو ف البنك عن الدفع تحقيق وتفعيل آلية  الضمان وهو شرط لابد منه 
 رف  الجزائري.حسب القانون المص

 تض  من هذا النص عدم  درة مؤسسة ضمان الإ داعات البنكية ف  الجزائر على القيام  
ومتو فة على شرط تحقق الخطر المتمثل ف  تو ف البنك الناتج  ةبدور و ائ ، وتبقى م ام ا محد 

 انعدام الو ائع، وه  ما  سمى بعن انعدام القدرة المالية للبنك ووفاء مستحقات العملاء عند الطلب
ويسعى هدفه  ،وتدخل مؤسسة ضمانات الإ داعات البنكية ف  هذا المجال هو الم ام الأصلية ل ا

 إذ  وجد ثلاث أنظمة ب ذا الصد  وه :  3إلى تعويض المو عين  ون البحث عن إنقا  البنك.

                                                           
 .005سدرة أنيسة، مرجع سابق، ص -1
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 55-30من الأمر  555راجع نص الما ة  -2
مذكرة لنيل ش ا ة  (الجزائر راسة حالة )  ائع ف  سلامة البنوك من التعثرزيتون  كمال،  ور نظام التأمين على الو  -3

 .56، ص6356وم التسيير، المسيلة، الماجستير، تخصص:علوم الا تصا  ة، كلية العلوم الا تصا  ة والتجارية وعل
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 النظام الضمني غير المقنن-1

ون  بالتزام ا بضمان الو ائع أي أنه  كون من خلال عدم اعتراف الدولة بشكل صري  و  ان 
 لا  وجد أي مؤسسة أو  انون واض  بخصوص هذه المسـألة. 

 النظام المقنن الكامل -2

 تم ضمان تعويض كامل لو ائع المو عين لدى البنوك ف  حالة تو ف الدفع، إذا كان هناك  
 نظام  ضمن هذا الأمر. 

 النظام المقنن الجزئي-3

هذا النظام عن مبلغ التغطية الكامل ف  الاعتبارات المالية، حيث  د لا  تم تعويض   ختلف 
 1المبالغ بالكامل.

 الفرع الثاني

 نظام تعويض الودائع

 تم استبدال الأموال بالعملة الوطنية فقط، وبالنسبة للعملات الأجنبية  تم تحويل ا بسعر  
توفر الو ائع، أومن تاريخ صدور الحكم القاض  الصرف الذي  علن عنه البنك المركزي عند عدم 

قد ول 2بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك، ومن ثم  تم تحويل قيمة الو  عة إلى العملة المحلية،
  نار كحد  6.333.333، مبلغ مليون  3المذكور أعلاه 30-30من النظام ر م  53حد ت الما ة 

 الت  كانت مقررة سابقا. ج  233.333أ صى ممنوح لكل مو ع بدلا من 

                                                           
مجلة (، راسة حالة الجزائر ") ور نظام التأمين على الو ائع ف  إ ارة المخاطر المصرفية"جو ي ليلى، عاشور فلة،   -1

 .2، ص6363 ،، بسكرة35، العد 63جلدالمالعلوم الإنسانية،
 .606ص، مرجع سابق، بوزيدي إلياس -2
 المتعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية، مرجع سابق. 30-30من النظام ر م  53راجع نص الما ة  -3
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-30من النظام ر م  56 تم من  مبلغ التعويض مباشرة لصاحب الو  عة وفقا لنص الما ة  
 ون مراعاة ما إذا كان هو نفسه الذي أو ع المبالغ أو شخص آخر، وإذا كان الحساب  301

بالحد الأ صى  مشترك،  تم توزيع مبلغ التعويض بالتساوي بين الشركاء المو عين و  تم الالتزام
، أمّا عند حصول تعد  الحقوق، مثل وفاة حامل الو  عة  تم  فع قيمة التعويض لكل 2المحد  أعلاه

الورثة حسب نصيب م ف  الميراث، وفقا لقانون الأسرة، لذلك  جب على الورثة إثبات حق م ف  
دى نفس البنك، فإن هذه وإذا كان للمو ع الواحد و ائع متعد ة ل3الو  عة أو الو ائع لدى الفرائض،

الما ة  ، وهذا وفقا لنص4الو ائع تعتبر كو  عة واحدة م ما كان اختلاف العملات الت  وجدت ب ا
 5المتعلق بالنقد والقرض. 55-30من الأمر ر م  0فقرة  555

جراءات التعويض على الو ائع (، وإأولاتحد د الو ائع محل التعويض )سنتطرق هنا إلى  
 (. ياثان)

 أولا: تحديد الودائع محل التعويض

لقد حد  نظام ضمان الو ائع ف  نظامنا المصرف  الو ائع المستحقة الدفع و الو ائع  
المتعلق بنظام ضمان الو ائع  30-30الخارجة عن نطاق التغطية ضمن أحكام النظام ر م 

 6المصرفية.

                                                           
 .نفسهمن النظام  56راجع نص الما ة   -1
 .نفسهمن النظام  50راجع نص الما ة  -2
 .656صفرح  محمد، مرجع سابق،  -3
 والقرض، مرجع سابق. المتعلق بالنقد 55-30من الأمر ر م  0فقرة  055راجع نص الما ة  -4
 من الأمر من نفس القانون.  0فقرة  555راجع نص الما ة  -5
 تعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية، مرجع سابق.  30-30نظام ر م  -6
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 تعويضللالودائع المستحقة -1

نظام ضمان الو ائع على تعويض المو عين ف  حالة عدم توفر و ائع م والمبالغ   س ر
حيث تتمثل هذه الو ائع وفق ما جاء ف  النظام ر م  1،الأخرى الشبي ة بالو ائع القابلة للاستر ا 

 2ف : المتعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية 04-30

رصيد  ائن ناجم عن الأموال المتبقية ف  الحساب أو الأموال الموجو ة ف  وضعية  كل -5
 انتقالية ناتجة عن عمليات مصرفية عا  ة. 

 50الو ائع المرتبطة بالعمليات على السندات باستثناء الأموال المنصوص علي ا ف  الما ة  -6
 . 55-30من الأمر 

 دات الصندوق. المبالغ المستحقة الدفع الت  تمثل سن -0

 وسائل الدفع الصا رة عن البنوك. -0

 شمل نظام الو ائع المصرفية البنوك المحلية وو ائع فروع البنوك الأجنبية الت  تمارس  
والت    30-04من النظام ر م  36وهذا ما جاء بصري  نص الما ة  ،نشاط ا  اخل إ ليم الدولة

الأجنبية التي تدعي في صلب النص"البنوك"، يجب على البنوك و فروع البنوك تنص على أنه:"
 .»إلى نظام ضمان الودائع المصرفية أن تنخرط  طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام

 تعويضالمستحقة للالودائع غير  -ب

أنواع الو ائع الت  لا  تم ضمان ا من صندوق 303-30من النظام ر م  7تضمنت الما ة  
 بل التعد ل  تضمن  7و د ذكرت بشكل محد ، و كان نص الما ة  ،ضمان الو ائع المصرفية

                                                           
نة بين النظام الماليزي الأر ن   راسة مقار ) التأمين على الو ائعنظم "  يناز، حمدان زينة،العا ب فوزية،حمدان ش -1
 .565، ص6363، الجزائر، 32، العد 30، المجلدمجلة دراسات في الاقتصاد و إدارة الأعمال("النظام الجزائري و 
 المتعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية، مرجع سابق. 30-30من النظام ر م  0اجع نص الما ة ر  -2
 المتعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية، مرجع سابق. 30-63من النظام ر م  37نص الما ة  راجع -3
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عبارة "....لا سيما..." مما  عن  أن الأنواع الت  ذكرت ليست كل ا بينما الصياغة الجد دة تحد  
 ، وه  عشرة أصناف نذكرها فيما  ل : 1الأنواع الت  لا  تم ضمان ا من الصندوق 

 ية أوتلك الت  تستلف ا البنوك فيما بين ا.المبالغ المقدمة إلى المؤسسات المال-5

الأموال المتلقاة أو المتبقية ف  الحساب والعائدة لمساهمين  ملكون على الأ ل خمسة من  -6
 من رأس المال ولأعضاء مجلس الإ ارة والمسيرين ولمحافظ  الحسابات. %7المائة 

 و ائع الموظفين المساهمين. -0

لمحلية وصنا  ق التأمينات الاجتماعية وصنا  ق التقاعد  ومؤسسات و ائع الإ ارة المركزية وا -0
 التوظيف الجماع  للقيم المنقولة. 

 الو ائع بالعملة الصعبة المعا  بيع ا لبنك الجزائر. -7

الو ائع غير الإسمية من غير المبالغ المستحقة الممثلة لوسائل الدفع المصدرة من طرف  -2
 البنوك.

 ارية للبنوك المرخص ل ا بممارسة هذه العمليات.الو ائع الإستثم -5

 الو ائع الناجمة عن عمليات صدر في ا حكم جزئ  ن ائ  ف  حق المو ع. -5

الو ائع الت  تحصل في ا المو ع، بصفة فر  ة على شروط معدلات فوائد إمتيازية ساهمت ف   -7
 تدهور الوضعية المالية للبنك.

 ق ضمان الو ائع المصرفية.و ائع الشركة المسيرة لصندو  -53

                                                           
 .620ضويف  محمد، مرجع سابق، ص -1
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 ثانيا: إجراءات التعويض على الودائع

خاصة  30-30وفقا للنصوص الوار ة بالنظام ر م تم تحد د الإجراءات الواجب اتخاذها  
بشأن من   2من  انون النقد والقرض الجزائري  7فقرة  555، وكذا الما ة 1وما  لي ا 57الما ة 

التعويض، أول ا أن الضمان لا  ستعمل إلا ف  حالة تو ف البنك عن الدفع، وعدم  درته عن ر  
الو ائع المصرفية أو سدا  فوائدها ف  أجال ا المستحقة، تقوم لجنة المراقبة المصرفية بتحد د حالة 

ري  بتو ف البنك تو ف الدفع بعد التحقق من وضع البنك المال ، و بعدها  ستوجب علي ا التص
 وما، ثم تقوم بإشعار و تبليغ الشركة المسيرة لصندوق ضمان  65عن الدفع ف  أجل أ صاه 

 الو ائع المصرفية ب ذه الوضعية. 

 تم إخطار جميع المو عين بأن و ائع م غير متاحة من  بل البنك عن طريق رسالة  
يض المناسب وفقا لنظام ضمان مسجلة، مع التذكير بالإجراءات اللازمة للحصول على التعو 

الو ائع المصرفية و تبقى مسألة استر ا  الأموال المو عة بما  زيد عن مبلغ التعويض المتاح بعد 
اكتمال عملية تصفية كافة أصول وأموال البنك المفلس، والت  ستباع لسدا    ون البنك وفقا لقوانين 

 3التجارية المعمول ب ا.

ءات، والت  تشمل المسؤوليات الت  تقع على البنك المتو ف عن بعد إتمام كل هذه الإجرا 
الدفع و الت  تقع على اللجنة المصرفية، تتولى شركة ضمان الو ائع المصرفية الت  تد ر صندوق 
الضمان، مراجعة مستحقات المو عين المدرجة ف   ائمة الو ائع غير المتوفرة، وتقوم بسدا ها 

حد أ صى، ابتداء من  وم التصري  بعدم توافر الو ائع لأصحاب ا ف  غضون ستة أش ر ك
المصرفية من طرف اللجنة المصرفية أو من تاريخ حكم المحكمة المختصة إ ليميا المصدرة لحكم 

                                                           
 المتعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية، مرجع سابق.  30-30من النظام ر م  57راجع نص الما ة  -1
 بالنقد والقرض، مرجع سابق.المتعلق  55-30مر ر م الأمن  555/7راجع نص الما ة  -2
 .6300بن الشيخ نورالد ن، مرجع سابق، ص -3
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مع إمكانية تجد د هذا الأجل مرة واحدة من طرف اللجنة  ،بالتسوية القضائية أو الإفلاس
 1المصرفية.

 

 

 

  

  

 

 

 

                                                           
 .505صمرجع سابق، براهام  فا زة، المسؤولية المدنية للبنك عن الو ائع المو عة لد ه، 1
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 ةــمـــاتــخ
الأموال من الركائز الأساسية ف  عالم الأعمال، ف   تعتبر عامل حاسم لنجاح أي تعتبر  

مشروع تجاري فجميع الشركات بحاجة إلى الأموال لتمويل عمليات ا وتحقيق أهداف ا، سواء كان 
الأموال من المستثمرين والشركات ذلك عن طريق القروض المصرفية أو بطرق أخرى مثل جمع 

رفية والمالية توفير الخدمات المص م المصرف  ف  ظل ا تصا  السوق ه ظات دف غا ة النحيث 
تحقيق أهداف م المالية وتمويل مشاريع م وتطوير أعمال م بطريقة فعالة  للمجتمع وتمكين م من

 ومستدامة. 

من خلال هذه الدراسة أن الو ائع المصرفية ه  واحدة من أهم المصا ر التمويلية   تض  
ق بشكل أساس  بحفظ أموال العملاء وتوفيرها أثناء الحاجة، وأن ا تساهم ف  تمكين للبنوك، وتتعل

البنوك من تقد م الخدمات المالية المختلفة للعملاء وتعزز الثقة ف  المؤسسات المالية وتعتبر من 
  عد الإ داع النقدي بالنسبة للبنك من أهم مصا ر ز العمليات الت  تقوم ب ا البنوك، إذأهم وأبر 

أما بالنسبة  ،الو ائع، حيث  ساعد على توفير التمويل اللازم لعمليات الإ راض والاستثمار المختلفة
 سعى إلى الحفاظ على أمواله وتجنب خطر فقدان ا، وحما ت ا من السر ة بالإضافة  ف و للمو ع

 إلى الاستفا ة من الفوائد المصاحبة للإ داع. 

ب من المو ع، وف  لوذلك بط ة الش ء إلى المو عإن انقضاء عقد الو  عة  تحقق بإعا 
والمبدأ أنه عندما  ريد المو ع أن  ستعيد حيازة الش ء فعلى المو ع لد ه أن  ، ريد الو ت الذي
ذلك عندما  تم اتفاق المتعا دان على أجل ، ويمكن أن تنقض  أ ضا بإنقضاء الأجلو  قدم ا إليه

د ن عن رجوع المتعا ، تنقض  كذلكببانقضاء هذا الاجلصراحة أو ضمنا،فتنقض  الو  عة الو  عة 
الو  عة  بل انقضاء الأجل وذلك عندما  جوز للمو ع أن  طلب ر  الو  عة  بل حلول الأجل ولكن 
لا  جوز ف  هذه الحالة أن  رجع المو ع لد ه ف  الو  عة بإرا ته المنفر ة، والذي  جوز له الرجوع 

 عقد الو  عة بموت المو ع لد ه. ، وأخيرا تنقض هو المو ع وحده
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 نا إلي ا من خلال هذه الدراسة ف :تتمثل أهم النتائج الت  توصل

له تعريف  ، ولم  عطبشكل عام ف  القانون المدن   ام المشرع الجزائري بتعريف عقد الو  عة -
تعدا ه صدور  انون النقد والقرض، إذ ذكر مصطل  الو  عة ف  إطار  حتى بعد ،خاص به

 للعمليات المصرفية.

  سعى البنك إلى تطوير وسائل عمله لجمع أكبر  در من الأموال من مصا ر متعد ة.  -

نية الت  تخضع ل ا عملية الإ داع أهمية كبيرة سواء بالنسبة للبنك أو بالنسبة القواعد القانو تلعب  -
 للمو ع.

وه  محور تحقيق التنمية  ،تعتبر الو ائع المصرفية أهم مصا ر تمويل المصارف التجارية -
لإقبال على م أفضل خدمة تشجع ب ا المو عيين للذلك تعمل المصارف على تقد  ، تصا  ةالا

 إ داع أموال م. 

لا  زال عقد الو  عة المصرفية  حتاج إلى  راسة وف م كاف   بل التوقيع عليه، وعليه فإنه  جب  -
تعلقة بالو  عة المصرفية لتجنب أي مفاجآت غير على العميل التأكد من أنه ف م كافة الشروط الم

 مرغوب في ا مستقبلا. 

تعتبر الو  عة المصرفية عقد  تم إبرامه بين المو ع والمو ع إليه، ويتم بناء هذا العقد على أسس  -
 وشروط محد ة تؤ ي إلى فت  الحساب. 

خرات بالإضافة إلى ت دئة إن إنشاء نظام التأمين   دف إلى زيا ة استقرار الو ائع وجذب المد -
 المو عين. 

الصناع  بنك آل خليفة والبنك تم تأسيس نظام التأمين على الو ائع ف  الجزائر نتيجة لأزمة  -
تشابه مع بقية  ول العالم الت  أنشـأت هذا النظام بعد تعرض أنظمت ا المصرفية توالتجاري، والت  

 إلى أزمات حا ة. 
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الحفاظ على ثقة الناس ف  المؤسسات  لو ائع المصرفية إلىالـتأمين على ا  دف نظام  -
ن ا عب هذه الخدمة  ورا مز وجا، حيث أالمصرفية وتشجيع م على إ داع أموال م ف  البنوك، وتل

تعمل كآلية و ائية لضمان عدم فقدان المدخرات المالية، وتعمل كآلية علاجية أ ضا ف  حالة 
 ويض المدخرين عن الأموال الت  فقدوها. إفلاس المؤسسة المصرفية حيث  تم تع

 المتمثلة ف : الا تراحات تقد م بعض  من هذه الدراسة  مكنمن خلال النتائج المتوصل إلي ا 

توجيه اهتمام أكبر لعمليات البنوك بشكل عام، وإعا ة النظر ف  على المشرع الجزائري   جب -
كوضع  انون خاص  نظم عقد الو  عة  ،بشكل خاصونية المتعلقة بالو ائع المصرفية الأنظمة القان
 المصرفية. 

العمل على نشر فكرة الإ داع المصرف  بين الجم ور من خلال وسائل مباشرة وغير مباشرة  -
 وتسليط الضوء على أهمية هذه العملية. 

إعا ة النظر ف  نطاق تدخل شركة ضمان الو ائع المصرفية بسبب فائدت ا وأهميت ا الكبيرة -
 لبنوك والمو عين والا تصا  بشكل عام.ل

ضرورة تحد د الطبيعة القانونية للو ائع المصرفية بمختلف أنواع ا بموجب نصوص  انونية  -
 صريحة. 
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 قائمة المراجع:
I.  :باللغة العربية 

  أولا: الكتب
  . 6353السيد عبد السميع، القروض والو ائع البنكية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  -5

 ية العقد ة ف  ضوء القضاء والفقهالطباخ شريف، التعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤول-6
 . 6332الإسكندرية،   ، ار الفكر الجامع 

عمليات البنوك، الطبعة  :30محمو ، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الكيلان  -0
 .6337عمان،  ، ار الثقافة للنشر والتوزيعالثانية

لملك  عبد الله، عبد الفتاح ل ندي عدنان، الحاف  عا ل، العما ي محمد، النابسل  محمد سعيد، اا -0
حافظ، الأنصاري أسامة عبد الخالق. مؤسسات ضمان  شيبل  خطار محفوظ فارق، العندوري  أحمد

العربية، اتحا  المصارف  الو ائع المصرفية، )أبحاث ومنا شات( الندوة الت  نظم ا اتحا  المصارف
 .5772 ،بيروت العربية

بسام محمد الطراونة، باسم محمد ملحم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية،  ار المسيرة  -7
 .6353زيع والطباعة، عمان، للنشر والتو 

بلحاج العرب ، النظرية العامة للإلتزام ف  القانون المدن  الجزائري، الجزء الثان : الوا عة -2
ان للمطبوعات الجامعية، بن القانونية ) الفعل غير مشروع الإثراء بلا سبب، والقانون(، الد و 

 .5777 ،عكنون 

،  ار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، بوزيدي إلياس، القانون البنك  الجزائري  -5
6357 . 

الطباعة و مسيرة للنشر والتوزيع  ريد كامل آل شبيب، إ ارة البنوك المعاصرة،  ار ال -5
 .6356عمان
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رشدي مصطفى شيحة، الا تصا  النقدي المصرف ،  ار الجمعية، الإسكندرية،  ون سنة  -7
 النشر.  

السن وري، الوسيط ف  شرح القانون المدن  الجد د، المجلد الأول، العقو  عبد الرزاق أحمد -53
 .5720ياء التراث العرب ، بيروتالوار ة على العمل ) المقاولة والكفالة والو  عة والحراسة(،  ار إح

 ، الجزء الأول: الأعمال التجاريةعبد القا ر حسن العطير، الوسيط ف  شرح القانون التجاري  -55
 .5777المحل التجاري، العقو  التجارية، مكتبة  ار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، التجار

 ات البنوك(،  ار الجامعة الجد دةعل  البارو ي، محمد فريد العرين ، العقو  التجارية)عملي-56
 .6330الإسكندرية 

 .5770عل  جمال الد ن عوض، عمليات البنوك، المكتبة القانونية، القاهرة،  -50

  .5755محمد عل  محمد أحمد البنا، القرض المصرف ،  ار الكتب العلمية، لبنان، -50

محمد فريد العرين ، هان   ويدار، أساسيات القانون التجاري،  ار الجامعة الجد دة، -57
 .6337الإسكندرية  

 دريةبة الوفاء القانونية، الإسكنمصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، عمليات البنوك، مكت -52
6352 . 

نزيه حما ، عقد الو  عة ف  الشريعة الإسلامية،  ار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،  ار القلم  -55
 .5770للطباعة والنشر والتوزيع  مشق،

الجد دة للنشر هان  محمد  ويدار، العقو  التجارية والعمليات المصرفية،  ار الجامعة -55
 . 5770الإسكندرية،

 الجامعية: والمذكرات طروحاتثانيا: الأ

 _ الأطروحات:1
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كتوراه ف  براهام  فا زة، المسؤولية المدنية للبنك عن الو ائع المو عة، أطروحة لنيل ش ا ة الد-5
 .6355، نتلمسا ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقا دالعلوم تخصص:  انون 

المدن  ف  التشريع الجزائري، أطروحة لنيل ش ا ة  كتوراه بن عو ة ناجية، إثبات عقد الإ جار  -6
 . 6357المدن  المعمق، مستغانم،  ف  العلوم، تخصص: القانون 

ل ش ا ة حوحش أمينة، الر ابة المصرفية ف  إطار  انون النقد والقرض الجزائري، أطروحة لني-0
 .6357بن خدة، الجزائر،  ، كلية الحقوق، جامعة بن  وسف:  انون تخصصالدكتوراه ف  العلوم، 

دكتوراه ف  مكدال سعد ة،التمويل البنك  لقطاع السكن ف  الجزائر، أطروحة لنيل ش ا ة ال-0
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولو  معمري، تيزي وزو، العلوم تخصص: القانون 

6357. 

 الجامعية: مذكرات_ال2 

 مذكرات الماجيستر: -أ-2

من التعثر ) راسة حالة  كمال، " ور نظام التأمين على الو ائع ف  سلامة البنوك زيتون  -5
مذكرة لنيل ش ا ة الماجستير ف  الحقوق، فرع:  انون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة  ،الجزائر(
 الجزائر.

سقلاب فريدة، أمر التحويل المصرف ، مذكرة لنيل ش ا ة الماجيستر ف  الحقوق، تخصص:  -6
 .6332ن الإصلاحات الإ تصا  ة، كلية الحقوق، جامعة جيجل،  انو 

غضبان لبنى، عبد العزيز أسماء، عقد الو  عة النقد ة ف  النظام المصرف  الجزائري، مذكرة  -0
 التجارية وعلوم التسيير، المسيلة، تخصص: علوم الا تصا  ة و ف  الحقوق  لنيل ش ا ة الماجستير

6356 . 

عقد الو  عة النقد ة ف  النظام المصرف  الجزائري، مذكرة لنيل ش ا ة فرح  محمد، أحكام  -0
 .  6350فرع:  انون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر،  ف  الحقوق، الماجستير



 قائمة المصادر والمراجع

 

79 
 

شة، النظام القانون  للو  عة المصرفية النقد ة، رسالة لنيل ش ا ة الماجستير ف  ئامناري ع -7
 .6350الحقوق فرع  انون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد لمين  باغين، سطيف، 

نا ت جو ي منا ، النظام القانون  لضمان الو ائع المصرفية، مذكرة لنيل ش ا ة الماجستير ف  -2
 .6335ن الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أحمد بو رة، بومر اس، القانون فرع:  انو 

 مذكرات الماستر:-ب -2

بلاليط س يلة، النظام القانون  للو  عة المصرفية، مذكرة لنيل ش ا ة الماستر ف  الحقوق، فرع:  -5
 . 6355 انون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد  باغين، سطيف، 

صرفية، مذكرة لنيل ش ا ة عبد الحق، النظام القانون  للو  عة الم طواهير محمد، خليف  -6
معة جيلال  بونعامة، خميس فرع  انون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا  الماستر

 . 6357 مليانة

 ا ري إشراق، النظام القانون  للو  عة المصرفية ف  التشريع الجزائري، مذكرة لنيل ش ا ة -0
لسياسية، جامعة محمد لمين ف  الحقوق، فرع:  انون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم ا الماستر

 .6355، 6ف باغين جامعة سطي
 روش سعا ، خروب  س ام، أهمية الو ائع كمصدر من المصا ر المالية للبنوك الإسلامية  -0

 الماستر ف  الحقوق رة لنيل ش ا ة (، مذك703وكالة تيارت  -) راسة حالة البنك الوطن  الجزائري 
 . 6366كلية العلوم الإ تصا  ة والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، 

معماش جمال الد ن، الو  عة النقد ة المصرفية، مذكرة لنيل ش ا ة الماستر ف  الحقوق، فرع:  -7
 . 6357 انون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين  باغين، سطيف، 

حيى شريف أحمد، طويجين الحسين، عقد الو  عة ف  القانون الجزائري، مذكرة لنيل ش ا ة   -2
 ق، جامعة محمد لمين  باغين، سطيفالماستر ف  الحقوق، فرع: مؤسسات مالية، كلية الحقو 

6366 . 
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 ثالثا: المقالات:

مجلة القانون أزوا عبد القا ر، نظام ضمان الو ائع المصرفية النقد ة ف  التشريع الجزائري،  -5
 .657-557، ص ص. 6352، 35، العد 30المجلد  والمجتمع

اليازيدي عبد العزيز،" ور صندوق ضمان الو ائع ف  تعويض المو عين ف  ضوء القانون ر م  -6
ص ص   .6352، أكا  ر، 52، العد منازعات العمل مجلةالخاص بمؤسسة الإئتمان"،  56-530
55-05 

مجلة البحوث القانونية براهام  فا زة، "الطبيعة القانونية لعقد الو  عة النقد ة المصرفية"، -0
 .076 -007، ص ص. 6352قوق جامعة تلمسان، ، كلية الح35العد ، 36، المجلد والسياسية

مجلة البحوث برو ي نعيمة، "طرق اكتساب أرباح الو ائع الاستثنمارية ف  البنوك الإسلامية"،  -0
، ص ص. 6365تلمسان، ،جامعة أب  بكر بلقا د ،35، العد  35المجلد  ،الاقتصادية والمالية

055-050 . 
ظيم ف  بعداش عبد الكريم، بوفع  الوهاب، "ضمان الو ائع المصرفية بين الشريعة و التن -7

-550، ص ص.6365، بومر اس، 30، العد 30لمجلد، امجلة الميادين الاقتصاديةالجزائر"
555. 

ر م  "بن الشيخ نورالد ن،" أحكام ضمان الو ائع المصرفية ف  ظل النظام البنك  الجزائري  -2
، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية"، 6363مارس 57المؤرخ ف   63-30

 .6305-6365، ص ص. 6366، باتنة، المركز الجامع  بريكة، 35العد 37المجلد

مجلة القانون بن  راش كلثوم،"آليات حما ة الو ائع المصرفية النقد ة ف  التشريع الجزائري"، -5
، 6365س، سيدي بلعباس، بلياا، جامعة جيلال  36، العد 35، المجلدالعام الجزائري والمقارن 

 .070 -005ص ص. 
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المتعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية"،  30-63إلياس،"  راءة أحكام نظام ر م  بوزيدي -5
، ص 6363، تلمسان، المركز الجامع  مغنية، 35، العد 37، المجلدمجلة نوميروس الأكاديمية

 .677-602ص 

 رمجلة المعيابوزيد محمو  رجاء نوافله،" إشكالية الحجز على و  عة النقو  المصرفية الآجلة"،  -7
 .257-252ص ص. ، 6366، الأر ن، 30، العد 62مجلدال

مجلة بوفاسة سليمان، سحاري فريدة، "التأمين على الو ائع آلية لتحقيق الإستقرار المال "،  -53
 . 03-60، ص ص 6357، المد ة، 36، العد 35المجلد، الإقتصاد والتنمية

نظام التأمين على الو ائع المخاطر المصرفية ) راسة حالة  جو ي ليلى، عاشور فلة،" ور -55
 .05-56ص ص ، 6363، 36، العد 63، المجلدمجلة العلوم الإنسانيةالجزائر(" 

حدرباش لمياء، "نظام ضمان الو ائع المصرفية كآلية لحما ة حقوق المو عين ف  التشريع  -56
عة محمد لمين ، جام30، العد 32المجلد، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمالالجزائري" 

 .757-772، ص ص 6365 ف، باغين، سطي

حرباش لامياء، "النظام القانون  للو  عة النقد ة البنكية و إشكالية حما ة المو عين ف   -50
 ،قوق، جامعة الإخوة منتوى ، كلية الح55، العد 35، المجلدمجلة بحوثالتشريع الجزائري"، 

 .527 -507ص ص.  ، ون سنة النشر ، سنطينة
خليف عبد الرحمان، مدوخ ماجدة، " ور نظام ضمان الو ائع ف  إ ارة الأزمات المصرفية  -50

 30، العد 00، المجلدمجلة العلوم الإنسانية) راسة حالة مؤسسة ضمان الو ائع الفلسطينية(، 
 .  576 -505، ص ص 6366الأغواط، 

، حمدان زينة، العا ب فوزية، " نظم التأمين على الو ائع ) راسة مقارنة بين حمدان ش يناز -57
 30، المجلدمجلة دراسات في الإقتصاد وإدارة الأعمال، "النظام الماليزي الأر ن  والنظام الجزائري(

 . 506-565، ص ص. 6363الجزائر،  32العد 
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ة بقانون النقد عند المالكية  راسة مقارن رحال عبد القا ر، "التكييف الفق   للو ائع المصرفية -52
 ، كلية العلوم50، العد 50، المجلدمجلة الواحات للبحوث والدراسات، والقرض الجزائري"

 . 623-605، ص ص 6365الإسلامية، جامعة الجزائر، 
زماموش ند ر، حدرباش لمياء، "أحكام عقد الو  عة النقد ة البنكية لدى البنوك التقليد ة  -55
قوق، جامعة ، كلية الح35، العد 36، المجلدمجلة اقتصاديات المال والأعمالبنوك الإسلامية"، وال

 .075-656ص ص. ، 6355الجزائر سبتمبر، 
مجلة الدراسات زيبار الشاذل ، " أثار عقد الو  عة المصرفية بين البنك والعميل المو ع"،  -55

، مع د الحقوق والعلوم الإ تصا  ة، جامعة الش يد س  الحواس 30، العد 37المجلد الحقوقية
 . 030-620، ص ص 6360باتنة،  يكة،بر 

سدرة أنيسة،" نظام ضمان الو ائع المصرفية بين التأ يد والمعاوضة"،  راسة حالة الجزائر وفق -57
، جامعة 30، العد 32المجلد، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا"، 6355آخر المستجدات لسنة 

 . 003 -067، ص ص. 6357 ،0الجزائر

مجلة حوليات ضويف  محمد،  ور نظام ضمان الو ائع المصرفية ف  حما ة المو عيين،  -63
 .657-675، ص ص. 6357، البليدة، 00، العد 30الجزء، 5الجزائر جامعة

رام العقد وف  حال إفلاس بمنصور بختة،"الحما ة القانونية للو  عة المصرفية عند إ -65
 -557، ص ص. 6366، 30، العد 35، المجلدمجلة البحوث في العقود وقانون الأعمالالبنك"
577 . 

 مجلة العلوم القانونية والسياسيةنبيلة كر ي،" التكييف القانون  للو  عة المصرفية النقد ة"،  -66
 -573، ص ص 6357الجزائر،  سة،، كلية الحقوق، جامعة العرب  تبس  تب36العد  37المجلد
525. 

مجلة  زيد محمو  رجاء نوافلة، "إشكالية الحجز على و  عة النقو  المصرفية الآجلة"،  -60
 .257-252ص ص.، 6366، الأر ن، 30، العد 62المجلدالمعيار
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 :النصوص القانونيةرابعا: 

 : النصوص التشريعية -1
، ج، ر، ج، ج، عد  تضمن  انون العقوبات ، 5722 ونيو  35مؤرخ ف   572-22أمر ر م  -5

فبرا ر سنة  67مؤرخ ف   35-37، معدل ومتمم بالقانون ر م 5722جوان  53، صا ر ف  55
 .6337مارس  35، صا ر ف  57، ج، ر، ج، ج، عد  6337

،  تضمن القانون المدن ، جريدة رسمية عد  5757سبتمبر  62مؤرخ ف   75-57أمر ر م -6
 ، معدل ومتمم 5757سبتمبر  03صا ر ف   55

عد  ، ر، ج، ج، تضمن القانون التجاري، ج ، 5757سبتمبر  62مؤرخ ف   77-57 أمر ر م-0
 .، معدل ومتمم5757  سمبر  57ر ف  ، صا 535

تعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الا تصا  ة  ، 6335أوت  63،مؤرخ ف   30-35ر م  أمر-0
 ،معدل ومتمم. 6335أوت  60،صا ر ف   05وتسييرها وخوصصت ا، ج، ر، ج، ج، عد  

عد   ج، ر، ج، ج،  تعلق بالنقد والقرض، 6330سبتمبر  62مؤرخ ف   55-30أمر ر م -7
ج،  6353أوت  62مؤرخ ف   30-53بالأمر ر م  ، معدل ومتمم6330أوت  65صا ر ف  76

  .6353سبتمبر 35، صا ر ف  73ر ج، ج، عد  
موال وتمويل ،  تعلق بالو ا ة من تبييض الأ6337فبرا رسنة 32مؤرخ ف   35-37 انون ر م -5

 .معدل ومتمم .6337فبرا ر  37صا ر ف   ،55عد  ا ج، ر، ج، ج، الإرهاب ومكافحت
،  تضمن  انون الإجراءات المدنية 6335فيفري  67، مؤرخ ف  37-35 انون ر م -5

-66، معدل ومتمم بموجب  انون ر م 6335أفريل 60صا ر ف  00والإ ارية،ج.ر.ج.ج، عد  
 .    6366جويلية  55، صا ر بتاريخ 05، ج، ر، ج، ج، عد  6366جويلية  56مؤرخ ف   50

 بحما ة المست لك و مع الغش، ج،  تعلق 6337فبرا ر  67مؤرخ ف   ،30-37  انون ر م-7

المؤرخ ف   37-55، معدل ومتمم بالقانون ر م 6337مارس  35، صا ر ف  57ج، ج، عد   ،ر
 . 6355جوان  50، صا ر ف  07ج، ر، ج، ج، عد   6335جوان  53
، ر، ج، ج نظيم م نة المحاماة،تعلق بت ، 6350أكتوبر  67المؤرخ ف   35-50 انون ر م  -53
 .6350أكتوبر  03،  صا ر ف  77عد  ج
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 النصوص التنظيمية: -2
 المراسيم:-أ-2
،  حد  العناصر الأساسية للعقو  6332سبتمبر  53مؤرخ ف   032-32مرسوم تنفيذي ر م -

، 72عد  ، ج، ر، ج، ج،المبرمة بين الأعوان الإ تصا  ين والمست لكين والبنو  الت  تعتبر تعسفية
 .6332سبتمبر  55صا ر ف  

 الأنظمة:-ب-2
 مركزية الأخطار وعمل ا، ،  تضمن تنظيم5776مارس  66المؤرخ ف   35-76نظام ر م -5

 .5770فبرا ر 35الصا ر ف   35عد  جريدة رسمية
، ج، تعلق بنظام ضمان الو ائع المصرفية،  6330مارس  30مؤرخ  ف   30-30ر م نظام -6

 .6330،  صا ر ف  جوان 07عد   ر ج، ج،
 خامسا: المراجع الإلكترونية:

، على الساعة 05/37/6360عسال  صباح، مصا ر الالتزام، تم الإطلاع عليه بتاريخ -5
 سا، ف  المو ع:  50:05

djelfa.dz-http://elearning.univ. 
/ 32/ 35الدا م، المسؤولية العقد ة ف  القانون، تم الإطلاع عليه بتاريخ مرام  اسر عبد -6

 سا، ف  المو ع: 65:67على الساعة 6360
ency.com.sy-https://arabe 

 
  

http://elearning.univ-djelfa.dz/
http://elearning.univ-djelfa.dz/
https://arabe-ency.com.sy/
https://arabe-ency.com.sy/
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 ملخص: 

، والذي  تمثل ف   عتبر عقد الو  عة المصرفية من أهم النشاطات الت  تمارس ا البنوك 
تي  للعميل إمكانية حيث  شخص المو ع إلى البنك للمحافظة عليه،التسليم مبلغ من النقو  من 

ن استخدام أمواله بطريقة مريحة وآمنة، بالإضافة إلى الحفاظ على قيمة المال المو ع  والاستفا ة م
لتصرف في ا من مكن البنك ف  استعمال هذه الأموال كقروض واالفوائد المصرفية، بمقابل ذلك  

لك   برم هذا العقد  جب على العميل احترام بعض الشروط الت  تحد ها أجل تحقيق الأرباح،و 
 امة الت  تقوم علي ا سائر العقو .البنوك، والأركان الع

 ؤ ي إلى قيام  نون وف  حال الإخلال ب احد ها القاالتزامات  لذا  تحمل فيه طرف  العقد 
مسؤوليت ما، وعا ة ما تحم  الو ائع المصرفية بتأمين من صندوق ضمان الو ائع المصرفية، الذي 

   دف إلى تعويض العملاء عندما لا تستطيع البنوك سدا    ون ا ف  حال حدوث أزمة مالية. 

Abstract : 

 The bank deposit contract is one of the most important activities 

practiced by banks, from the depositor to a certain bank according, to legal 

agreement. This operation allows the person who entrusts his money to the 

bank to use it in a safe and profitable way. In addition to that, it helps the 

depositor to keep the value of the money without any reductions, but 

earnings through exploiting the money as loans from the bank for more 

profits, in order to deal with this contract, there are conditions and 

procedures that are proclaimed by the bank for the depositor, according to 

the standards of all banks deposit contracts. 

This engagement is restricted according to the law for both side i.e 

the bank and the depositor. There is contravention among them such 

financial or any obstacles, the bank deposit guarantee fund shall protect the 

money delivery for the sake of the client compensation.  

  

 


